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  مقدمة

أدى تغیر دور الدولة الحدیثة من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة إلى حدوث مجموعة 

و المالي، إذ لم یعد التنظیم  الاقتصاديمن التغیرات شملت عدة  قطاعات من بینها القطاع 

التقلیدي للإدارة العامة یتناسب مع تطور وظیفة الدولة، مما أدى إلى إنسحاب الدولة من الحقل 

  . هذا المجال  في الإقتصادي بصفة تدریجیة و تعویضها بسلطات إداریة مستقلة

بالنماذج الرائدة وتعتبر تجربة الجزائر في إستحداث سلطات إداریة مستقلة حدیثة مقارنة 

، فظهور هذه السلطات كان لأسباب عدة من بیها )  الدول الأنجلوساكسونیة ( في هذا المجال 

هیمنة النظام الإشراكي السائد أنذاك ، بالإضافة إلى وقوع الأزمة الإقتصادیة نتیجة لإنخفاض 

 تدهورلذلك دى أ  ،البترول وتفاقم الدیون الخارجیة و ضغوطات صندوق النقد الدولي أسعار

الأوضاع إجتماعیا ، إقتصادیا ، سیاسیا ، لذلك إنتهجت الدولة نظام إقتصاد السوق القائم على 

  .مبدأ التنافس الحر و السماح للقطاع الخاص للعمل إلى جانب القطاع العام في مجال التسییر

ضمن المت 01 – 88حیث بدأت تتجلى ملامح هذا التغییر في النظام بصدور القانون 

المتعلق  12 – 89، والقانون رقم  1القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة

 . 2بالأسعار

لیس هذا فقط بل إمتد هذا التحرر إلى المجال التجاري و الصناعي من خلال إعتماد 

الذي ینص على مبدئي حیاد  1996مبدأ حریة التجارة و الصناعة وهو ما دعمه  دستور 

یشكلان الإطار الدستوري العام الذي یضفي  آنو هما مبد3ریة الصناعة و التجارة الإدارة و ح

الشرعیة على إنشاء سلطات  تكلف بمهمة الضبط في المجال الإقتصادي و المالي و لمواكبة 

هذه التحولات الإقتصادیة التي یعرفها المحیط الإقتصادي و القانوني في الجزائر إستوجب وجود 

و تنظم و تضبط كل أشكال التصرفات و الممارسات المنافیة للمنافسة الحرة أداة ضبط تحمي 

                                                           
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة ، ج ر ،  1988/  1/  12مؤرخ في  01/  88القانون رقم  1

   1988/  1/  3 1،  مؤرخ في  2عدد 
  ). ملغى(  1989جویلیة  19، مؤرخ في  29، یتعلق یالأسعار ، ج ر ، عدد  1989جویلیة  5مؤرخ في  12/  89قانون   2
 – 96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  37المادة   3

، ج ر ، عدد  1996نوفمبر  28، ، یتعلق بنشر التعدیل الدستور ، الموافق علیه بإستفتاء  1996فیفري  7، مؤرخ في  483

  . متمم ، المعدل و ال 1996أفریل  14، الصادر في  9
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" توصف بالخبیر الإقتصادي المختص في میدان ضبط المنافسة في السوق أطلق علیه إسم 

 .  "مجلس المنافسة 

إذ یلعب مجلس المنافسة كسلطة ضبط دورا بارزا في محاربة الممارسات التي من شأنها      

عرقلة مبدأ التنافس الحر و الذي یسعى لتوفیر جو تنافسي لكل الأعوان الإقتصادیین لممارسة 

نشاطهم بكل أریحیة دون التخوف من محاولة أي مؤسسة إقتصادیة قویة أن تفرض هیمنتها 

قتصادیة المتوسطة و التخلص منها للبقاء في إدارة السوق وهذا ما یؤدي على المؤسسات الإ

  . بالإخلال بالمنافسة 

تمكین المؤسسات الصغیرة من من خلال فهنا یكمن الدور الضبطي لمجلس المنافسة       

تكوین ألیاتها التنافسیة في السوق، كجهاز یدعم و یحفز الممارسات الفعالة و المشروعة ، 

یوقع  ، كمالحد من الممارسات المقیدة للمنافسة و المعرقلة لنظام سیر السوقل فةبالإضاو 

  . و كذا مراقبة التجمیعات الإقتصادیة   تلك الممارسات، العقوبات على مرتكبي

ویعود تحدید الدور الضبطي لمجلس المنافسة من خلال القوانین الناظمة للمنافسة بدءا       

تعلق بالمنافسة الذي كرس مبدأین  یعدان الركیزة الأساسیة في الم 06 – 95بصدور الأمر 

لنظام إقتصاد السوق ة هما مبدأ تحریر الأسعار و ممارسة المنافسة ، دون محاولته إعطاء 

  .صورة قانونیة واضحة عنه 

  في مواكبة التأقلم مع  061 – 95وفي إطار تكریس الإصلاحات القانونیة و فشل الأمر       

 الإنفتاح على القطاع الخاص  

،الذي جاء بأفكار جدیدة  2المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03 – 03صدر الأمر       

مغایرة خاصة فیما یتعلق بحصر الممارسات التي تتنافى مع مبدأ المنافسة الحرة بإفراد فصل 

حداث جهاز متخصص في بالإضافة إلى إست" الممارسات المقیدة للمنافسة " كامل تحت تسمیة 

                                                           
(  1995فیفري  22، مؤرخ في  9، یتعلق بالمنافسة ، ج ر ، عدد  1995جانفي  25، مؤرخ في  06 – 95أمر رقم   1

  ) . ملغى 
 2003جویلیة  20، مؤرخ  43، المتعلق المنافسة ، ج  ر ، عدد  2003جویلیة  19، مؤرخ في  03 – 03أمر رقم   2

  .المعدل و المتمم 
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متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة الذي یعتبر من الهیئات الوطنیة العمومیة له صلاحیة إتخاد 

حمایتها  من افسة و القرارات لضبط المجال الإقتصادي بغیة إبراز الثقافة التنافسیة و ترقیة المن

الجزائري مجلس المنافسة  كل ممارسة قد تحد من حریة التنافس في السوق، لذلك زود المشرع

  . المتنافسین لرضوخ لقراراته حمایة للمنافسة و بصلاحیات تؤهله بفرض سیطرته و ا

  : أهمیة الموضوع  

تظهر أهمیة البحث في هذا الموضوع من حیث كونه یعالج و یحدد قیمة الدور الذي 

یلعبه مجلس المنافسة في الحد من الممارسات غیر المشروعة ،  وكذا بیان الإجراءات المتبعة 

أمام مجلس المنافسة ، و تتجسد أیضا هذه الأهمیة من حیث كونه إحدى السلطات الإداریة 

هوم الجدید الطارىء على المنظومة الجزائریة و الذي یحمل في طیاته المستقلة و هو المف

تناقضات و نقاط مبهمة تتطلب تسلیط الأضواء علیها ، كما لا یخلو هذا المصطلح من 

  . إشكالات قانونیة عدیدة 

الطعن في قرارات مجلس المنافسة وفقا  بالتعرض لشرحبالإضافة إلى محاولة إثراء الدراسة  

 .  انون الإجراءات المدنیة و الإداریةق المتضمن 13/  22المعدل رقم للقانون ل

  : أسباب إختیار الموضوع 

  . تعود أسباب إختیارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة     

  : الأسباب الذاتیة 

ما  تتمثل في میولنا و فضولنا  و رغبتنا الشخصیة في دراسة موضوع مجلس المنافسة و    

 . لدینا من معارف و مكتسبات قبلیة تؤهلنا للبحث فیه 

  : الأسباب الموضوعیة 

إن المشرع  الجزائري و بتوجهه نحو تبني نظام إقتصاد السوق ، و حرصه على إنشاء      

سلطات الضبط المستقلة و على رأسها مجلس المنافسة ، یكون قد فتح المجال بشكل واسع 

  : للبحث في طبیعة هذا الموضوع ، لذا تعتبر من أسباب إختیارنا لهذا الموضوع ما یلي 

في حد ذاته لإرتباطه بالمستهلك بصفة خاصة و الإقتصاد بصفة تنحصر في خطورة المجال _

  .  عامة 
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التعریف بمجلس المنافسة ، خاصة إذا أخذنا بعین الإعتبار حداثة هذا الجهاز مقارنة بما  _ 

  . هو علیه الحال في القانون الفرنسي 

  . غموض العلاقة بینه و بین سلطات الضبط القطاعیة -

المرتبطة و   مجلس المنافسة ببعض الجوانب الإداریة التي حاولنا بیانهاو كذا إرتباط موضوع _ 

  .بتخصصنا المتمثل في القانون الإداري 

  : أهداف الدراسة 

  : و تكمن هذه الأهداف فیما یلي 

  تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة   -

 على واقع مجلس المنافسة في محاربة الممارسات المقیدة للمنافسة  الوقوف_  

 . المساهمة في نشر ثقافة قانونیة في مجال المنافسة _ 

  . تزوید مكتبة الجامعة ببحث جدید _ 

  . تحدید جهة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة  _ 

 : صعوبات الدراسة  

من الصعوبات التي واجهناها في هذه الدراسة قلة المراجع سواء في مكتبة الكلیة أو       

المكتبة المركزیة و خاصة المراجع المتخصصة بموضوع الدراسة حیث صادفنا في البحث عن 

المادة العلمیة كتب قلیلة جدا تكلمت عن موضوع شرح قانون المنافسة أو القانون الإقتصادي 

، بالإضافة إلى عدم بالمادة العلمیة الكافیة لإنجاز البحثل مراجع لا تزودنا العام و هي بالأص

نشر التقاریر و القرارات التي تصدر عن مجلس المنافسة في الموقع الرسمي للمنافسة  و التي 

 .یفترض أن تكون متاحة للجمیع  لللإستفادة منها و توظیفها في الدراسة 

  : الدراسات السابقة 

منافسة محل دراسات سابقة ، حیث إهتم الباحثین في دراسة موضوع نجد مجلس ال

  : نذكر بالأخص الدراسات التالیة  فسة من عدة جوانب تختلف مع دراستنامجلس المنا

الباحثة و الدكتورة مزغیش عبیر ، تحت عنوان الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من 

الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، بدرجة أطروحة دكتوراه حیث إهتمت 

الباحثة بالتعمق في صلاحیات مجلس المنافسة مقارنة بدراستي المهتمة بالجوانب القانونیة 
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المنافسة من حیث بیان طبیعته القانونیة و دوره الضبطي و الإجراءات المتبعة لحمایة  لمجلس

  . المنافسة الحرة 

الباحثة كحال سلمى ، تحت عنوان مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، رسالة 

 في مسألةو دراستها ، فقط الإختلاف یكمن  ، حیث هناك تشابه كبیر بین دراستناماجستیر 

وفقا للتعدیل الجدید لقانون الإداري  ءالقضاقرارات مجلس المنافسة أمام على  رقابة القضائیةال

  .  13/  22رقم الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  :  طرح الإشكالیة 

بما أن المشرع الجزائري أنشأ مجلس المنافسة كهیئة إداریة مستقلة من أجل ضبط المجال      

  : الإقتصادي ، إذن 

  موضوعیا  مجلس المنافسة وفق المشرع الجزائري في إرساء قواعد قانونیة تنظم عمل هل

  وإجرائیا على نحو یتناسب مع طبیعته القانونیة ؟

  : و تندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة 

 مدى إمكانیة تقدیم تظلم إداري أمام مجلس المنافسة قبل تحریك الدعوى القضائیة ؟   ما_ 

  كیف یمارس مجلس المنافسة سلطته الضبطیة في السوق ؟ _ 

   ماهي الجهة القضائیة المختصة في النظر بالطعن ضد قرارات مجلس المنافسة ؟  _

  : المنهج المتبع في الدراسة 

لى المزج بین المنهجین الوصفي و التحلیلي ، فالمنهج التحلیلي  ع إعتمدنا في دراستنا   

یتلاءم مع طبیعة موضوع الدراسة من خلال تحلیل بعض النصوص القانونیة المنظمة لمجلس 

  .المنافسة و فهم فحواها 

بالإضافة للمنهج الوصفي من أجل تقدیم صورة واضحة عن الموضوع من خلال تبیان   كل  

المنافسة ، دون أن نغفل على الإستعانة  بالمنهج المقارن خاصة مقارنته ما یتعلق بمجلس 

  . بمجلس المنافسة الفرنسي 



 مقدمــــــــــــة

 

 
6 

  : تقسیم الدراسة 

  :ثنائیة التقسیم حیث تتكون من فصلین إتبعنا خطة بحث      

مدخل مفاهیمي لمجلس المنافسة ، الذي قمنا بتقسیمه  :بعنوان ) الفصل الأول ( جاء في  

المبحث ( تطرقنا فیه إلى التأسیس القانوني لمجلس المنافسة ، أما ) المبحث الأول ( لمبحثین 

  . فتطرقنا فیه إلى صلاحیات مجلس المنافسة) الثاني 

و الرقابة  الممارسة الإجرائیة لمجلس المنافسة: تحت عنوان ) الفصل الثاني ( أما      

)  المبحث الأول ( القضائبة على قراراته الإجرائیة الذي قمنا بتقسیمه إلى مبحثین ، فخصص 

 لممارسات المقیدة للمنافسة ، أمالدراسة الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة للحد من ا

  . فیهتم بدراسة الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة ) المبحث الثاني (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  :الفصل الأول

 مدخل مفاهیمي لمجلس المنافسة
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 :تمهید 

أدى الإنتهاج الجدید للبلاد إلى تغیر في السیاسة الإقتصادیة و ذلك بالإعتماد على          

منهج إقتصاد السوق الهادف إلى تحریر إدارته من طرف الدولة و منحها  لهیئات مستقلة تكلف 

بمهمة الرقابة ، حیث نجد في المجال الإقتصادي جهاز إداري یهتم بالضبط الإقتصادي یدعى 

فسة الذي یسهر على  حمایة المنافسة الحرة و تنظیمها ، بغیة محاربة كل مجلس المنا

  .الممارسات التي تمس بالسیر العادي للسوق 

وفي إطار محاربة تلك الممارسات التي تحد من المنافسة خص المشرع الجزائري          

لنشاط مجلس المنافسة بنظام قانوني خاص متمیز تحقیقا للمصلحة العامة و تنظیما ل

 06/  95الإقتصادي العام لزیادة الفاعلیة الإقتصادیة، حیث أستحدث لأول مرة بالأمر 

المتعلق  03 – 03المتعلق بالمنافسة ، وتواصلت الإصلاحات أین أصدر المشرع الأمر 

من أجل   05/  10و القانون رقم  12/  08بالمنافسة و المعدل و المتمم  بالقانون رقم  

  ) . المبحث الأول ( مجلس المنافسة  كألیة ضبط في المجال الإقتصادي تعزیز صلاحیات 

 ومراقبة لها المقیدة الممارسات من بالمنافسة المتعلقة والقواعد للمبادىء وحمایة         

 لإبعاد السوق على الهیمنة و بالمنافسة الإخلال هدفها یكون التي الإقتصادیة التجمیعات

 المشرع أن نجد ذلك من إنطلاقا ، السوق إدارة في لمنافستها تجنبا الصغیرة المؤسسات

  ) . الثاني المبحث(  في نبرزها صلاحیات عدة خوله الجزائري
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  التأسیس القانوني لمجلس المنافسة: المبحث الأول

یعد مجلس المنافسة أداة تسهر على ضبط وتنظیم الحیاة الاقتصادیة، حیث یعتبر مبدأ 

مسألة  لازمة  نظرا لما یتمتع به من ممیزات خاصة جعلته یختلف في طبیعته التنافس الحر 

من حیث عدم الخضوع لأي رقابة سیاسیة او وصائیة، لذا خصه المشرع  1عن الهیئات التقلیدیة

بنظام قانوني خاص الغایة منه إحداث توازن بین المنافسة و المصلحة العامة الإقتصادیة التي 

المتعلق بالمنافسة الملغى بموجب  06 – 95ي لتكریسها بدءا من الأمر سعى المشرع الجزائر 

المتعلق  05 – 10المعدل بالقانون  12 – 08المعدل و المتمم بالقانون  03 – 03الأمر 

بالمنافسة لبیان نشأة لمجلس المنافسة في ظل النصوص التشریعیة التي أقرها المشرع الجزائري 

  . ) المطلب الأول ( 

لتحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة التي تجعل الباحث في محط تساؤل، وینبغي 

المتضمن قانون المنافسة  03 – 03یتوجب علینا التطرق للخصائص التي جاءت ضمن الأمر 

   . ) المطلب الثاني (

ومن اجل ضمان حسن سیر عمل مجلس المنافسة خصه المشرع الجزائري بتشكیلة بشریة    

  . ) المطلب الثالث ( یاكل تنظیمیة تضمن الإستقرار الوظیفي للمجلس متنوعة و ه

 نشأة مجلس المنافسة و دوره كألیة ضبط : المطلب الأول

یعتبر مجلس المنافسة وقانون المنافسة من بین الوسائل القانونیة للانتقال من الاقتصاد 

القانونیة التي جسدت سیاسة الدولة ، كما یعتبر من اهم الأدوات 2الموجه الى الاقتصاد الحر

، لذلك قام المشرع الجزائري باستحداث مجلس 3في المحیط الاقتصادي والمؤسساتي في الجزائر

المنافسة كهیئة إداریة غیر مألوفة في الإدارة التقلیدیة، ذات نظام قانوني خاص مكلف بمهمة 

  .الضبط الإقتصادي 

                                                           
  ة المتمثلة في السلطة التشریعیة، التنفیذیة، القضائیةالهیئات التقلیدی 1
    ، 2018، 19النصوص والواقع، دفاتر السیاسة والقانون، العدد : جهید سحوت، عن المركز القانوني للمنافسة الجزائري 2

  ] .  436 – 425[ص ص 
سلمى كحال،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة محمد بوقرة ،  3

  . 7، ص2009/2010بومرداس ، 
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  ) الفرع الأول ( المنافسة نشأة مجلس  وهذا ما یقتضي منا دراسة  

  ) الفرع الثاني ( مجلس المنافسة كألیة ضبط و دور 

 لمجلس المنافسةنشأة : الفرع الأول

ان نشأة مجلس المنافسة مرهون بظهور وتطور التشریعات المناهضة للاحتكارات حیث        

الحر الذي فرض  ظهرت الحاجه لحمایة المنافسة الحرة في البلدان المنتهجة لنظام الاقتصاد

على الدولة الانسحاب التدریجي من المجال الاقتصادي وانشاء سلطات للضبط لارتكاز قانون 

وشراح القانون في 1المنافسة على مفاهیم اقتصادیة مرنة، هذا ما اثار جدلا واسعا بین الفقهاء

یعیة التي سنتطرق لنصوص التشر  ةمنافسالمجلس نشأة تحدید طبیعة مجلس المنافسة، ولمعرفة 

  اقرها المشرع الجزائري،

  

                                                           
إن طبیعة مجلس المنافسة كانت محط جدل واسع بین الفقهاء وذلك للارتكاز قانون المنافسة على مفاهیم اقتصادیة مرنة وهذا 1

 .دة أراء فقهیة منهاما أدى إلى وجود ع

 مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة : الرأي الأول

 : حیث أن هذا الاتجاه یرى أنه لا یكون كذلك إلا إذا توافرت العناصر الأساسیة التالیة

 .لأنه لا یعتبر مجرد هیئة استشاریة بل یملك سلطة اتخاذ القرارات وإبداء الرأي: هو سلطة

تنشأ سلطة " التي تنص على أن  12-08من القانون رقم  23المشرع على هذه الصفة في المادة  لقد أكد: ذات طابع اداري

اداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف 

 ."بالتجارة ویكون مقرها في مدینة الجزائر

 .إداریة قرارات تعتبر المجلس هذا عن الصادرة الاعمال جمیع ان ذلك على یترتب إداریة سلطة فسةالمنا مجلس وباعتبار .

 الأمر من 23 المادة نصت وقد الاداریة والوصایة الرئاسیة للسلطة المنافسة مجلس خضوع عدم بالاستقلالیة یقصد: مستقلة

  مستقلة إداریة سلطة واعتبرته للمجلس القانونیة الطبیعة على تعدیلها یعد 03/03

 .المیزانیة إعداد في القانون إطار في اموالهم إنفاق في ذلك یتجلى: مالیا مستقلة

 قضائیة هیئة المنافسة مجلس: الثاني الرأي

 مجلس بأن توحي التي الأحكام من الكثیر تضمن المنافسة قانون أن وذلك قضائیة هیئة المنافسة مجلس أن الفقهاء بعض یرى

 تلك عن تختلف لا والتي أمامه المتبعة الإجراءات خلال من وذلك. القضائیة الهیئات من أكثر تقربه قضائیة طبیعة له المنافسة

 تبلیغ المواجهة، مبدأ التحقیق الدفاع، حقوق احترام بضرورة الجزائري المشرع قیدها والتي العادیة القضائیة الجهات أمام المتبعة

 .للأطراف القرارات

      الجزاء توقیع في بالنظر" قضائیة شبه كهیئة" یعتبر الاتجاه هذا یجعل مما العقاب توقیع بسلطة یتمتع المنافسة مجلس أن كما

  . ] 436 – 425[ ص ص  ، سابق مرجع ، سحوت جهیود( 
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  المتعلق بالمنافسة  061-95في ظل الامر : أولا  

یعد هذا الأمر بمثابة اللبنة الأساسیة، لظهور مجلس المنافسة كجهاز یعمل على ضبط 

المتعلق  06-95من الأمر  16المنافسة  وحمایة القواعد التي ینظمها حیث نصت المادة 

  "ینشأ مجلس منافسه یكلف بترقیه المنافسة وحمایتها . "بالمنافسة على انه

  ."المنافسة بالاستقلال الاداري والمالي یتمتع مجلس" 

   . "یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر "

نلاحظ من خلال المادة أعلاه ان المشرع الجزائري لم یعط تعریفا یحدد طبیعته القانونیة 

مثلة في تمتعه بالاستقلال الاداري والمالي أي لا یخضع المت واكتفى بذكر أهم خصائصه،

الإداریة یهدف لترقیة المنافسة وحمایتها واعتبر مجلس المنافسة  للرقابة الرئاسیة والوصایة

  .06-95من الأمر  2فقرة  16مؤسسة حسب المادة

لطابع المركزي بالإضافة لتحدیده ل كما بین مهام المجلس المتمثلة في ترقیة المنافسة و حمایتها 

 06-95من الأمر2بینما نصت المادة الاولى لمجلس المنافسة المتواجد في الجزائر العاصمة 

الى تنظیم المنافسة الحرة وترقیتها والى تحدید قواعد  یهدف هذا الامر"المتعلق بالمنافسة على 

  .حمایتها قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین معیشة المستهلكین

  ."أیضا الى تنظیم شفافیة الممارسات التجاریة ونزهتهاویهدف 

كما كرس المشرع الجزائري مبدئین یعدان الركیزة الأساسیة لنظام اقتصاد السوق وهما     

تحریر الاسعار وممارسة المنافسة في إطار حر خالي من المعاملات المنافیة للمنافسة، حیث 

لاسعار وفقا لقانون العرض والطلب والتخلي عن فتح السوق في وجه المنافسة یستوجب تحریر ا

اسلوب الاسعار المقننة لتبقى للدولة السلطة التقدیریة في تحدیدها في بعض السلع والخدمات 

  .3التي تعتبر ذات طابع استراتیجي بموجب مرسوم بعد استشارة مجلس المنافسة

و المؤسسات الإقتصادیة ، اذ ان احداث مثل هذا الجهاز یعد ابداع كبیر في المحیط القانوني 

یشكل المادة الأساسیة لمعرفه مجالات المنافسة وبالرغم من مظهره الایجابي الذي یعود فضل 

الا انه یعاني عدة نقائص مما دفع بالمشرع الى ادخال تعدیلات الهدف  06-95انشائه للأمر

                                                           
  ، المتعلق بالمنافسة، مصدر سابق  06- 95الأمر رقم 1
  المتعلق بالمنافسة، مصدر نفسه  06-95 المادة الأولى من الأمر رقم2
  . نفسهالمتعلق بالمنافسة ، مصدر  06 – 95، من الأمر  6،  5،  4أنظر للمواد  3



 مدخل مفاهیمي لمجلس المنافسة                                 :           الفصل الأول

 

 
12 

ا تدعیم الاتصال مع منها تعزیز صلاحیاته قصد الظهور كهیئة قویة في ترقیة المنافسة وكذ

  .1المحیط الاقتصادي والمؤسساتي

   03 – 03في ظل الأمر : ثانیا 

قصد زیادة لفعالیة الإقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین لا سیما حمایتهم من 

المتعلق بالمنافسة و بموجبه  03 – 03الممارسات المقیدة للمنافسة ، تم إصدار الأمر رقم 

  .  06 – 95ألغي الأمر 

الذي لم یبین الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة فإن النص الجدید  06 – 95فخلافا للأمر 

 03من الأمر  23حسم الأمر بشكل صریح أن مجلس المنافسة هیئة إداریة حیث نصت المادة 

تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة اداریة تتمتع بالشخصیة القانونیة : " التي جاء فیها  03 –

  " والاستقلال المالي 

منه نلاحظ أن المشرع الجزائري إعتبر مجلس المنافسة أنه سلطة اداریة  23بإستقراء المادة 

تتمتع بامتیازات السلطة العامة ، و قد منحه الشخصیة القانونیة و الذي لم ینص علیها في 

إعتبره شخص من أشخاص القانون العام  تنشأ لدى رئیس الحكومة اي تابعة  سابقه ، و

  . للسلطة التنفیذیة في نطاق السلطة الإداریة المركزیةـ

   12 – 08في ظل الأمر : ثالثا 

، أین 122-08المتعلق بالمنافسة بموجب القانون  03-03وأدخل تعدیل على الامر 

المنافسة  و إعتبره سلطة إداریة مستقلة و ألحقه بالوزیر حدد المشرع الطبیعة القانونیة لمجلس 

تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في " منه 9المكلف بالتجارة بدلا من وزیر التجارة طبقا للمادة 

توضع لدى . صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي

  "لمنافسة في مدینة الجزائرالوزیر المكلف بالتجارة یكون مقر مجلس ا

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  03-03والأمر رقم  06-95نبیل ناصري، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الامر  1

  13،12، ص 2004-2003، جامعة مولود عمري تیزي وزو، القانون، فرع قانون اعمال كلیة الحقوق
   .  المتعلق بالمنافسة، مصدر سابق 12- 08القانون رقم  2
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الذي یحدد  241-11من المرسوم التنفیذي 21وتم التأكید على التعدیل الجدید بنص المادة 

مجلس المنافسة سلطةإداریة مستقلة یتمتع " تنظیم مجلس المنافسة وسیره والتي تنص على

  "بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي یوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

 241 – 11من المرسوم التنفیذي  2و المادة  12 – 08من الأمر  9من خلال مادتین 

نلاحظ ان المشرع قد أزال اللبس والغموض وحدد طبیعته القانونیة واعتبره سلطة إداریة مستقلة 

  .توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة 

   ضبط كألیة المنافسة مجلسدور : الثاني الفرع

 السهر في الإقتصادي المجال في ضبط كألیة المنافسة مجلس إنشاء مندور  یكمن

 المنافسة قانون أحكام و مبادىء إحترام و تطبیق و ، الإقتصادي العام النظام حمایة على

   : یلي فیمایكمن دور مجلس المنافسة   خاصة بصفة و عامة بصفة

  المنافسة حمایة*

  الاقتصادي النشاط ضبط*

  القطاعیة الضبط سلطات مع تنسیق*

  المنافسة حمایة: أولا

إستعانت الدولة في إطار توجهها الجدید بمجلس المنافسة كألیة ضبط لتحقیق التوازن 

 الاحكام تطبیق ومراقبة الاقتصادي النشاط بتأطیر بین المنافسة و المصلحة العامة و ذلك

 قانون من الهدف لان القواعد لهاته خرق كل ومعاقبة المنافسة قانون بموجب علیها المنصوصة

 لها المقیدة الممارسات كل وتفادي السوق في و حمایتها المنافسة ممارسة ضبط المنافسة

. 2المستهلكین ظروف وتحسین الاقتصادیة الفعالیة زیادة قصد الاقتصادیة التجمیعات ومراقبة

  .مصطلح  المنافسة  نضبط لهذا

  :لغة المنافسة_  1 

 والتنافس والمنافسة فیه، رغبوا: شيء في القوم وتنافس التنافس مصدر من اللغة في المنافسة

 نحو على الیه والتسابق فیه والترغیب الشيء في والمبالغة القیمة ارتفاع في معناهما یدور لغة
                                                           

ر، .، الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج2011جویلیة  10المؤرخ في  241-11من المرسوم التنفیذي  2المادة  1

  .  2011جویلیة  13، الصادرة في 39عدد 
مجلس المنافسة سلطة ضبط في سوق التنافسیة ، مجلة تحولات، جامعة ورقلة الجزائر، طباع، صباح عبد الرحیم، نجات  2

  ] .  16 – 7[ ص ص  2020،دیسمبر  2، العدد 3المجلد 
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 التجاریة المنافسة المحدثین الفقهاء بعض عرف كما التفوق سبیل في الجهد وبذل الاستحقاق

 السلع اجود وإنتاج جلب سبیل في جهدهم غایة بذل على والمنتجین التجار تسابق: "بأنها

 ."الشرعیة والأصول للقواعد وفقا المستهلكین، مصالح یحقق بما المناسب بالسعر والبضائع

 السلع لتوفیر المعنیة الفئة باعتبارهم والمنتجین التجار بین المشروع والتباري التسابق تعني كما

 .  الأسواق في والمنتجات والبضائع

 : اصطلاحا المنافسة_  2 

 :معینة أطراف ثلاث وتوجهات رغبات بین المواجهة عملیة هي

 .ممكن ربح أكبر عن بحثهم في الاقتصادیون المتعاملون  •

 . راتب أعلى على للحصول وسعیهم العمال  •

  تكلفة بأقل والخدماتیة المادیة حاجاتهم إشباع في ورغبتهم المستهلكون

 : المنافسة في جانبها الإقتصادي _ 3

 من محددة سوق في تمكن كآلیة المنافسة فتبدو الاقتصادي، جانبها في المنافسة تعرف

  .الطلب العرض عملیتي بواسطة الاسعار تشكل

 الاقتصادي التنافس عملیة:" انها على تعرف نجدالمنافسة القانوني القاموس الى بالرجوع

 بذلك محاولة وخدمات، لسلع ومتزاحمة مختلفة مؤسسات عدة طرف من المقدم العرض او

 او لكسب المؤسسات هذه لدى وعكسیة متقاربة حظوظ وجود مع متشابهة، حاجات اشباع

   " الزبائن امتیازات خسارة

 بحیث اقتصادي، نظام أي یعرفها التي التحولات عن صادقة صورة تعد المنافسة أن نجد

 یمكن لا أساسیا وعنصرا عموما، الاقتصاد وتنمیة تنظیم في فعالة أداة أصبح انه القول یمكن

  .تحدیدا السوق اقتصاد نشاط تفعیل في عنه الاستغناء

 المحافظة هي المنافسة حمایة وراء من الأساسیة الغایة ان محمد تیورسي الدكتور یرى وعلیه  

   .الاقتصادي العام النظام على

  ضبط النشاط الاقتصادي: ثانیا

 في تحمل التي العولمة ظاهرة بروز مع بالموازاة الاقتصادي النشاط ضبط فكرة ظهرت     

 العالمي الاقتصاد في المعني البلد اندماج لضرورة بها الاخذ وسیتوجب جدیدة قواعد طیاتها

 بین التوازن من نوعا تحترم ان یجب التي الانشطة إطار یحدد ان الاقتصادي الضبط ویتطلب
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 ویدخل ، العامة والمصلحة المواطنین وحقوق القائمة الاجتماعیة القوى لمختلف التابعة مصالح

 مجلس واختصاص الضبط مفهوم في البحث علینا وجب لذا الإطار هذا في المنافسة ضبط

  .الضبط مهمة أداء في المنافسة

   :الضبط مفهوم .1

 البدایة في ظهر مختلط، لنظام الصحیح السیر تأمین توازن على الحفاظ:  لغویا یعني الضبط

 فكرة عامة بصفة ویترجم الاجتماعیة العلوم مجال في ذلك وبعد الدقیقة العلوم مجال في

  .التوازن

 الى j. chevallierالاستاذ وحسب الحدیث القانون في la régulation الضبط یهدف

 لوجهات والتناسق الانسجام لتحقیق وذلك والاقتصادیةالمعقدة الاجتماعیة الانظمة سیر ضمان

  . القائمة المصالح بین بالتحكیم والقیام المختلفة النظر

 بالمنافسة المتعلق 03-03 الامر من 3 المادة في الضبط مصطلح الجزائري المشرع عرف

 طبیعته كانت اي اجراء كل الضبط" : على نصت حیث 12-08 القانون بموجب المعدل

 وحریة السوق قوى توازن وضمان تدعیم الى بالخصوص یهدف عمومیة هیئة اي عن صادر

 بالتوزیع السماح وكذا المرن وسیرها الیها الدخول عرقلة بإمكانها التي القیود ورفع المنافسة

   "الامر هذا طبقالأحكام وذلك اعوانها مختلف بین السوق لموارد الامثل الاقتصادي

 حیث مباشرة ضبط كسلطة الیه الاشارة یتم لم المنافسة مجلس ان المادة نص خلال من نلاحظ

 اي المنافسة وحریة السوق قوى توازن وضمان تدعیم الى تهدف عمومیة هیئة عبارة جاءت

   . الضبط وظیفة لأداء عمومیة هیئة اي تدخل امكانیة

   الضبط مهمة أداء في المنافسة مجلس اختصاص على لنا یؤكد ما 

-08 رقم القانون نص بموجب والمعدل بالمنافسة المتعلق 03-03 الامر من 34 للمادة طبقا

 وابداء والاقتراح القرار اتخاد بسلطة المنافسة مجلس یتمتع" یلي ما على تنص نجدها 12

 شأنه من تدبیر أو عمل أي أو مسألة أیة في  ذلك منه طلب  أوكلما منه بمبادرة الرأي

 التي النشاط قطاعات أو الجغرافیة المناطق في تشجیعها و للمنافسة الحسن السیر ضمان

  . الكفایة فیه بما فیها متطورة غیر تكون أو المنافسة فیها تنعدم

    . المعلومات تقدیم بإمكانه إلى یستمع أو خبیر بأي المنافسة مجلس یستعین أن یمكن
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 أو تحقیق أو مراقبة أي إجراء الإمكانیة بالتحقیقات المكلفة المصالح من یطلب أن یكمنه كما

     " إختصاصه ضمن تندرج التي بالقضایا المتعلقة المسائل حول خبرة

  :الضبط مهمة اداء في المنافسة مجلس اختصاص .2

 التي القرارات بین من عدها یمكن مستحدثة ضبط كسلطة المنافسة مجلس قرارات تتنوع   

 في تدبیر كل المنافسة مجلس یتخذ حیث المجال، هذا في لصلاحیاته ممارسته مجال تدخل

 القرارات صلاحیاته في یدخل كما للمنافسة الرسمیة النشرة في منشور او تعلیمة او نظام شكل

 والتي الاقتصادیة التجمیعات بمراقبة تتعلق التي والقرارات التنازعي بالاختصاص العلاقة ذات

 نتطرق سوف ( لاسیما المنافسة قانون في محددة قانونیة وضمانات لأوضاع وفقا یصدرها

  ) الثاني المبحث في بالتفصیل المنافسة مجلس لصلاحیات

  الوقائیة التدابیر مجال او الأوامر اصدار مجال في سواء الوقائیة بالتدابیر المتعلقة القرارات

 كالاتفاقات للمنافسة المقیدة الممارسات على المطبقة سواء المالیة بالعقوبات المتعلقة القرارات

 وممارسة الاقتصادیة التبعیة وضعیة استغلال وفي الهیمنة وضعیة في والتعسف المحظورة

  .تعسفي بشكل مخفضة أسعار

 یحددها التي الحالات في تهدیدیة غرامات تقریر بإمكانیة المنافسة مجلس یتمتع كما •

  المنافسة قانون

 الاقتصادي السوق داخل توازن على حفاظا لها ترخیصال خلال من عالتجمی على رقابة •

   المنافسة حریة مبدأ تمس قد التي للتجمیع للأثار تفادیا

  :القطاعیة الضبط سلطات مع  المنافسة مجلس تنسیق: ثالثا

 في الحرة المنافسة مبدأ واحترام لضمان یهدف عامة ضبط هیئة المنافسة مجلس یعتبر

 المتمثلة اشكالات تعترضه بمهامه قیامه اثناء أنه الا له، المخولة الصلاحیات خلال من السوق

 دورهم تأدیة اثناء التداخل ویظهر القطاعیة، الضبط سلطات وبین بینه الاختصاص تداخل في

 هذه تنظیم المشرع حاول لذا الاقتصادیة التجمیعات وكذا للمنافسة المقیدة الممارسات ضبط في

 تداخل مشكلة من یحد حتى القطاعیة الضبط والسلطات المنافسة مجلس بین العلاقات

-03 الامر من 39 المادة نصت ،حیث متعارضة قرارات صدور وتجنب بینهم الاختصاص

 مجلس امام قضیة ترفع عندما:" فیها جاء التي والمتمم المعدل بالمنافسة المتعلق 03
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  فورا یرسل المجلس فإن ضبط سلطة اختصاص ضمن یدخل نشاط بقطاع تتعلق المنافسة

  .یوما 30 اقصاها مدة في الرأي لإبداء المعنیة الضبط سلطة الى الملف من نسخة

 المعلومات وتبادل والتشاور التعاون علاقات بتوطید مهامه إطار في المنافسة مجلس یقوم

  .  "الضبط سلطات مع

 یتم: "  على والمتمم المعدل بالمنافسة المتعلق 03-03 الامر من 4 ف 50 المادة نصت كما

 مع بالتنسیق ضبط سلطة رقابة تحت موضوعة نشاط لقطاعات التابعة قضایا في التحقیق

  .  "المعنیة السلطة مصالح

 خلال من المنافسة مجلس عن الحرج یرفع ان اراد أعلاه المذكورة المواد خلال ومن المشرع ان

 سلطات رأي طلب بضرورة ألزمه حیث الضبط سلطة رقابة تحت یوجد الذي النزاع في فصله

   .التقني الطابع ذات بالمسائل یتعلق فیما لاسیما خبرة بمثابة یعتبر والذي القطاعیة الضبط

 المنافسة مجلس بین التشاور و التعاون طریقة على اعتمد المشرع ذكره سبق مما نستخلص

  .متعارضة قرارات لوقوع تفادیا القطاعیة الضبط وسلطات

  الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة: المطلب الثاني

إن الباحث في الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ، یتوصل حتما إلى ملاحظة تعقیدات 

حول تحدید تكییفه القانوني فهناك من یرى بأنه سلطة إداریة مستقلة لما یتمتع به من سلطة 

، و هناك من یرى ) الفرع الأول ( إتخاذ القرارات الإداریة كإمتیاز من إمتیازات السلطة العامة

لمجلس له وجهة قضائیة لأن مجلس المنافسة یتدخل في مجال الوظیفة القضائیة من بأن ا

خلال صلاحیاته التنازعیة و سلطة توقیع العقاب التي هي من صلاحیات القاضي الجزائي              

  ) الفرع الثاني ( 

   03 – 03و لتحدید هذه الطبیعة یتوجب علینا  التطرق للخصائص التي جاءت ضمن الأمر  

   مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة:  الفرع الأول

نص المشرع بصریح العبارة على ان مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة ما یمیزه عن 

  :نبرزها فیما یلي ) تشریعیة، تنفیذیة وقضائیة(غیره من السلطات التقلیدیة 
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  : الطابع السلطوي للمجلس: أولا 

 03-03الأمر  23بصریح العبارة في المادة  1افسة على انه سلطةكیف المشرع مجلس المن 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، فالمقصود بالسلطة منح المجلس القدرة على اتخاذ القرارات 

حتى یتمكن من مزاولة صلاحیاته باعتباره ادارة من ادارات الدولة ولیس سلطة بمعناها التقلیدي 

حیث أضفى المشرع بصریح العبارة وصف سلطة على مجلس  2الثلاثوالتي تحتكرها السلطات 

تنشأ سلطة اداریة "منه  23حسب المادة . المنافسة یعد دلیلا على تمتعه بالطابع السلطوي

مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة وتتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال 

 ".المالي وتوضع لدى وزیر المكلف بالتجارة

 : فقا لما للمادة المذكورة أعلاه نبرز مظاهر تمتع مجلس المنافسة بالطابع السلطوي فیما یليوو  

كونه لیس هیئة استشاریة تنصب مهامه في ابداء الاقتراحات فقط، بل من حیث انه یتمتع _ 

بسلطة اصدار القرارات في مجال المنافسة التي كانت في الأساس من اختصاص السلطة 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03-03من الأمر  34التنفیذیة وهو ما اشارت الیه المادة 

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار وإبداء الرأي بمبادرة منه "یلي التي تنص على ما 

أو كل ما طلب منه ذلك وفي أي مسألة أو اي عمل او تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن 

للمنافسة وتشجیعها في المناطق الجغرافیة أو قطاع النشاط التي تنعدم فیها المنافسة أو 

 "تكون متطورة بما فیه الكفایة

من المظاهر التي تبرز الطابع السلطوي لمجلس المنافسة رقابته على التجمعات الاقتصادیة _ 

 .3بهدف تجنب الهیمنة على السوق وذلك من خلال قرار الترخیص بالتجمیع بها او رفضها

كما یتمتع مجلس المنافسة بسلطة إصدار قرارات فردیة بالإضافة الى امكانیة اصدار _  

  ارات في شكل أنظمة عامة یتم تطبیقها على جمیع المتعاملین الاقتصادیین والتي للمتعاملین قر 

  

                                                           
من  59، وذلك بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام حیث نصت المادة 1990في الجزائر لم یظهر هذا المصطلح الا في سنة 1

یحدث مجلس اعلى للإعلام وهو سلطة إداریة مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصیة :" القانون المتعلق بالإعلام على ما یلي

  )30بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص ..."(المعنویة والاستقلال المالي
، 2016، سنة 21، عدد لیندا بلحارث، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مجلة معارف، قسم العلوم القانونیة 2

  ] 251-223[صص 
  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مصدر سابق 03-03من الأمر  19المادة  3
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 .1من شأنها أن تبین كیفیة السیر وكذا القرارات المؤطرة لمجال المنافسة

 .2سلطته أیضا في التحقیق في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة_ 

بمجلس المنافسة هي بسلطة العقاب التي كانت من أهم مظهر یجسد صفة السلطة الملحقة _ 

 .اختصاص السلطة القضائیة لا سیما ما تعلق منها بالسلطة القمع والردع

كما ورث مجلس المنافسة الصلاحیات التي كانت من اختصاص السلطة التنفیذیة المتمثلة _ 

خیرة كان المجلس في حمایة المنافسة من الممارسات المقیدة للمنافسة، فلو اختلت هاته الأ

مختصا بضبطها بعد أن كان الضبط الاقتصادي للأسواق من مهام وزارة التجارة حل محلها 

مجلس المنافسة وأصبح السلطة المختصة بمنع كل التصرفات الماسة بنظام السوق الحرة والذي 

 .3یمكن أن تتجسد في الاتفاقیات المقیدة للمنافسة أو التعسف أو الهیمنة على السوق

بناء على ما تقدم یتأكد لنا أن الأعمال التي یقوم بها مجلس المنافسة بصدد ممارسته لمهامه 

الطبیعیة هي بالفعل أعمال صادرة عن سلطة والتي تضفي علیه الطابع السلطوي الذي یتجلى 

  .أساسا في سلطة اتخاذ القرارات

 الطابع الإداري للمجلس : ثانیا 

 23ریحة على الطابع الإداري لمجلس المنافسة وفقا للمادة نص المشرع الجزائري بصفة ص  

على أنه  12-08من القانون رقم  9المتعلق بالمنافسة والمعدلة بالمادة  03-03من الأمر 

 "..تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة"

المتعلق بتنظیم  241-11من المرسوم التنفیذي  2كما أكد المشرع على ذلك في النص المادة  

مجلس المنافسة سلطة إداریة یتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال " مجلس المنافسة وسیره 

  " . المالي و یوضع لدى الوزیر المكلف التجارة

  :  حیث یترتب على تمتع المجلس بالطابع الإداري  اثار نوجزها فیما یلي

إن كل ما یتخذه او یقوم به مجلس المنافسة یكون في شكل قرارات إداریة تتسم بالطابع _ 

من  19المتعلقة بالمنافسة والمادة  03- 03من الأمر  34الإداري و ذلك طبقا لنص المادة 

 .  12 – 08القانون  

                                                           
  ، مصدر نفسه 34المادة  1
  ، مصدر نفسه50المادة  2
  31،30جمال بن بخمة ، مرجع سابق، ص  3
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 ه سابقا بالإضافة لتمتع مجلس المنافسة  بامتیازات السلطة العامة وهذا ما أشرنا الی_  

 كمةما یتخذه مجلس المنافسة في شكل قرارات إداریة تكون قابلة للطعن بالإلغاء أمام المح_ 

المعدل والمتمم 13 -22من قانون رقم  1مكرر 900/2 الإداریة للاستئناف للجزائر طبقا للمادة 

ص و تخت: "المتضمن قانون إجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیها  09-08للقانون 

المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء و تفسیر و تقدیر 

مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة 

 . " الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة 

 – 08من القانون  3/  19بالرجوع للمادة  هغیر أن ،هذا ما یؤكد الطابع الإداري للمجلس 

المشرع على فكان فیه أمام مجلس الدولة ، یطعن نجد قرار رفض الترخیص بالتجمیع  ، 12

مكرر، على عكس  900أن یعدل هذه المادة بما یتوافق مع التعدیل الجدید الوارد في المادة 

قابلة للطعن أمام الغرفة ما هو معمول به في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة تكون 

، كإستثناء عن  03 – 03من الأمر  63التجاریة لمجلس قضاء الجزائر طبقا للمادة 

القاعدة العامة التي تقر بمباشرة الطعن في القرارات الإداریة أمام القضاء الإداري المتمثل 

  .في مجلس الدولة 

إ م إ نستخلص  ق المتضمن 13/  22مكرر من القانون رقم  900بإستقراء المادة و لكن 

بأن المشرع الجزائري یقر أن الطعن بالإلغاء في قرارات الهیئات الوطنیة العمومیة تكون من 

الإداریة للإستئناف بالجزائر و علیه تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة  كمةإختصاص المح

المحمكة الإداریة ، حیث تكون تلك القرارات الصادرة عن كمةللطعن بالإلغاء أمام هذه المح

و هنا المشرع قد أدخل تعدیلا بما  للإستئناف قابلة للطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة

   . التقاضي على درجتین  یفید تجسید مبدأ

إن المشرع قد نص على أن تنظیم مجلس المنافسة وسیره یحدد بمرسوم تنفیذي طبقا لنص _ 

كما أن نظام أجور أعضاء المجلس المنافسة  المعدل والمتمم 03-03من الأمر  31المادة 

                                                           
فیقري  25المؤرخ في  09-08، المعدل والمتمم للقانون 2022جویلیة  12المؤرخ  13-22مكرر من القانون 900المادة  1

   . 2022جولیة  17، صادرة في 48ر عدد .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008
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 03-03من الأمر  32والأمین العام والمقرر العام والمقررین یحدد كذلك بمرسوم تنفیذي المادة 

 1.المعدل والمتمموهذا ما یعكس خضوع مجلس المنافسة للهیئات الإداریة العامة

تسجیل میزانیة مجلس المنافسة یكون ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة التي تخضع للقواعد _ 

 .2العامة للتسییر والمراقبة المطبقة على میزانیة الدولة

من المظاهر التي تبرز كذلك الطابع الإداري الملحق بأعمال مجلس المنافسة طبیعة المهام _ 

في الأصل للسلطة التنفیذیة وكذا خاصیة النفاذ المباشر  الموكلة إلى هذا الأخیر والتي تعود

 .3لقراراته بمجرد صدورها، وهذا یمثل أسمى امتیازات السلطة العامة

بناءا على ما سبق یتضح لنا ان كل ما یتخذه أو یقوم به مجلس المنافسة في شكل قرارات 

ال تتمیز بالطابع الإداري تعتبر أعمال اصادرة من هیئة تتمتع بسلطة اتخاذ القرار، وهي أعم

  .لارتباطها بسلطة إداریة لها امتیازات السلطة العامة

 استقلالیة مجلس المنافسة: ثالثا 

تقاس استقلالیة مجلس المنافسة من خلال التطرق إلى مظاهر الاستقلالیة من الناحیة  

 : العضویة والوظیفیة 

 :  مظاهر استقلالیة المجلس من الناحیة العضویة_  1

تقاس الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة من خلال مجموعة من الضمانات أولها تشكیلة  

أعضاء المجلس، أي الطابع الجماعي والمختلط لتركیبة المجلس، تجدید عهدة أعضاء المجلس 

 . ومبدأ التنافي ووجود إجراء الامتناع

ا نصت علیه المادة وهذا م :الطابع الجماعي والمختلط لتركیبة مجلس المنافسة 1 – 1

عضو  12فتشكیلة المجلس نجدها تتكون من . المعدل والمتمم 03-03من الأمر  24

 2یمثلون الجمعیات المهنیة و 4أعضاء دائمین یمثلون قطاعات مختلفة،  6(یمثلون 

                                                           
  ، مصدر سابق03- 03من الامر  32، 31انظر الى المادة  1
  الذي یحدد النظام الداخلي وسیره، مصدر سابق 241-11لمرسوم التنفیذي من ا 7المادة  2
ماستة لامیة، الرقابة القضائیة على مجلس المنافسة، مذكرو لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون عام 3

  10للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرا بجایة، ص 
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المنافسة، التوزیع (من مختلف المجالات اقتصادیة )جمعیات حمایة المستهلك

بالإضافة لوجود ممثلین )الخدماتي والحرفي والقانوني(ني و المجال المه) والاستهلاك

قانونیین وممثلین مهنیین وحرفیین یدعم استقلالیة المجلس من الناحیة العضویة، وعلیه 

تعدد أعضاء مجلس المنافسة واختلاف مجالاتهم ومراكزهم یعد مظهرا من مظاهر 

 إستقلالیة المجلس من الناحیة العضویة 

  :لأعضاءتجدید عهدة ا 2 – 1

المعدل والمتمم على تجدید عهدة  03-03من الأمر  24نص المشرع الجزائري في المادة 

  أعضاء مجلس المنافسة كل أربع سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة 

 .ومنه فإن تجدید مدة عهدة أعضاء المجلس من مظاهر استقلالیته

المعدل والمتمم على ما یلي  03/03من الأمر  29تنص المادة : مبدأ التنافي 3 – 1

 ".تتنافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر"

حیث نص المشرع  على حالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف ضمن 

،و الذي یهدف الى تحدید حالات التنافي والالتزامات الخاصة المتصلة 011-07الامر رقم 

ببعض المناصب والوظائف، حیث یطبق على شاغلي منصب تأطیر او وظیفة علیا للدولة 

یمارسونها ضمن هیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة والمؤسسات العمومیة 

بالمئة على الأقل من رأس  50تحوز فیها الدولة  الاقتصادیة بما فیها الشركات المختلطة التي

او كل هیئة عمومیة أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط  سلطات الضبطالمال وكذا على مستوى 

او المراقبة او التحكیم، یمنع شاغلوا المناصب والوظائف المذكورة سابقا من أن تكون لهم خلال 

داخل البلاد او خارجها، مصالح لدى فترة نشاطهم بأنفسهم او بواسطة اشخاص اخرین، 

المؤسسات، او الهیئات التي یتولون مراقبتها أو الاشراف علیها او التي ابرموا صفقة معها او 

  .اصدروا رئیا بغیة عقد صفقة معها

لا یمكن ان یمارسوا شاغلوا المناصب والوظائف عند نهایة مهمتهم ولأي سبب كان ولمدة 

شاطا مهنیا أي كانت طبیعته، أو ان تكون لهم مصالح مباشرة او سنتین نشاطا استشاریا او ن

  . غیر مباشرة لدى المؤسسات أو الهیئات التي سبق لهم ان تولوا مراقبتها او الاشراف علیها

                                                           
المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،  2007مارس  1المؤرخ في  01-07ر رقم الام  1

  .2007مارس  7، الصادر في 16ر العدد .ج



 مدخل مفاهیمي لمجلس المنافسة                                 :           الفصل الأول

 

 
23 

عند انقضاء مدة سنتین یجب ان تكون ممارسة أي نشاط مهني او استشارة وكذا حیازة مصلحة 

سنوات من طرف المعني بالأمر لدى الهیئة الوطنیة 3ان تكون موضوع تصریح كتابي لمدة 

  1.للوقایة من الفساد ومكافحته

 : وجود إجراء الامتناع  4 – 1

یقصد بإجراء الامتناع منع بعض الأعضاء من المشاركة في المداولة التي یعقدها مجلس 

المنافسة نظرا لوضعهم الشخصي اتجاه المؤسسة التي تكون محل متابعة من طرف مجلس 

لا :" المتعلق بالمنافسة على أنه 03-03من الامر  1فقرة  29لمنافسة حیث نصت المادة ا

یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو 

 "بینه أو بین أحد أطرافها من الدرجة الرابعة، او یكون قد مثل أو یمثل أحد الاطراف المعنیة

ق وجود إجراء الامتناع یعزز من استقلالیة المجلس وبالتالي تجسید نظام من خلال ما سب

التنافي و إجراء الامتناع من طرف مجلس المنافسة یعد مظهرا من مظاهر الاستقلالیة من 

  2.الناحیة الوظیفیة

 مظاهر إستقلالیة المجلس  من الناحیة الوظیفیة: _  2

إن إستقلالیة المجلس من الناحیة الوظیفیة تعني عدم خضوع لرقابة رئاسیة ولا وصایة إداریة  

من الأمر  343لا سیما سلطة إتخاذ القرارات لا سیما سلطة اتخاذ القرارات حیث نصت المادة 

المعدل والمتمم على صلاحیات المجلس و التي تكسبه حریة التصرف في ممارسة  03-03

  : منوحة له، لذا تتجسد استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة الوظیفیة فيالسلطات الم

یعد من أهم مظاهر الاستقلالیة من الناحیة الوظیفیة حیث نصت  :الاستقلال المالي 1 –2

تتمتع .... ' : المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  التي جاء فیها  03-03من الأمر  23المادة 

  ... " و الإستقلال المالي بالشخصیة القانونیة 

  .حیث منح المشرع الجزائري بصفة صریحة الإستقلال المالي عن وزارة التجارة 

  

                                                           
المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،  01-07من الأمر  4،3،2،1المواد انظر لنص  1

  .  مصدر سابق
نذیرة الذیب، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، تحولات  2

  37،36، ص 2012- 2011الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
  .  ر سابقالمعدل والمتمم، مصد 03- 03من الامر  34انظر لنص المادة  3
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  :الاستقلال الإداري 2 –2

یعتبر الإستقلال الإداري من مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة حیث یتولى رئیس مجلس المنافسة  

الإدارة العامة لمصالح المجلس ،وفي حالة حدوث مانع له یخلفه أحد نائبیه كما یمارس السلطة 

من  23السلمیة على جمیع المستخدمین، و ذلك طبقا للإعتراف الصریح للمشرع في المادة 

والاستقلال  1، بان المجلس سلطة اداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 03 – 03الأمر 

  .2المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

 :إعداد مجلس المنافسة لنظامه الداخلي 3 –2

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة  241-11من المرسوم التنفیذي  1/  15نصت المادة  

المجلس نظامه الداخلي ویصادق علیه ویرسله الى الوزیر المكلف یعد :"وسیره على أن

  .بالتجارة

  "ینشر النظام الداخلي في النشرة الرسمیة للمنافسة

  .فإعداد المجلس لنظامه الداخلي یكرس استقلالیته

 حدود استقلالیة مجلس المنافسة : ثالثا 

فهي مفهوم یعاكس لإرادة التبعیة  إذا كانت الاستقلالیة تعني حریة العمل والقرار وعدم الخضوع

من خلال حریة العمل والتحرر من أي تبعیة سلمیة أو رقابة وصائیة، ویعتبر عنصر 

الاستقلالیة أهم ممیزات سلطات الضبط لذلك نتطرق الى تقییم استقلالیة مجلس المنافسة من 

  .خلال الناحیة العضویة والوظیفیة له

  : حیة العضویة حدود إستقلالیة المجلس من النا_ 1

إذا كانت الاستقلالیة العضویة لسلطات الضبط تعني مبدئیا مجموعة الضمانات القانونیة التي 

تحمي حصانة الأعضاء تجاه تدخلات السلطة التنفیذیة، بالرغم من اعتراف المشرع بإستقلالیة 

                                                           
خاصیة في القانون الجزائري مفهوم الاستقلالیة بالمعنى القانوني یعني ان هذه السلطات لا تخضع لأي رقابة سلمیة أو 1

وصائیة وهذا بغض النظر إذا كانت هذه الهیئات تتمتع بالشخصیة القانونیة أم لا باعتبار أن هذه هذا العنصر لیس معیارا 

یتها یرى الأستاذ زوایمیة، أنه عندما یعترف المشرع بالشخصیة القانونیة لهیئة ما فإن الفقه یمكن محددا في قیاس درجة استقلال

 :أن یفهم هذه المبادرة عادة على أنها تتضمن امتیازین على الأقل

ا من جهة من الناحیة الوظیفیة السلطات الإداریة تتمتع بنوع من الحریة سواء بالنسبة للتوظیف أو بالنسبة لتخصیص موارده

  ) 57ولید بوجملین، مرجع سابق، ص.(اخرى فان منح الشخصیة القانونیة یجعل من السلطات الإداریة مسؤولة عن اعمالها
  44والنصوص المعدلة له، مرجع سابق، ص 03-03جمال بن بخمة، مجلس المنافسة في ضوء الامر رقم 2
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ت وهو ما یمكن السلطات الإداریة المستقلة ، الا ان ذلك لم یمنع حضور الدولة في هذه السلطا

 1أن یفرغ هذه الاستقلالیة من محتواها،

 :و علیه تتمثل حدود استقلالیة مجلس المنافسة العضویة بصفة اساسیه في 

 : تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة التعیین  1 – 1

یعین رئیس " المتعلق بالمنافسة المعدل والمتممعلى ما یلي 03/03من الأمر  25تنص المادة 

 "اه بموجب مرسوم رئاسيالمجلس ونائب

یعین لدى مجلس " المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03/03من الأمر  26كما تنص المادة 

 "مقررین بموجب مرسوم رئاسي 5المنافسة أمین عام ومقرر عام و

یتضح من خلال المادتین المذكورتین أعلاه بأن تعیین الاعضاء بمجلس المنافسة هو حكر 

یة وهذا ما یحد من استقلالیة هاته الهیئة اتجاه السلطة التنفیذیة والاصوب على رئیس الجمهور 

 .2اتخاذ طریقة الانتخاب كأحسن وسیلة لتعزیز استقلالیته

 : تجدید عهدة  أعضاء مجلس المنافسة  2 – 1

یتم تجدید عهدة : "المعدل و المتمم ، على ما یلي 03 – 03من الأمر  4/ 25تنص المادة 

سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة  4المنافسة كل أعضاء مجلس 

 .."  24في نص المادة 

 :من خلال المادة یتم تجدید عهدة  أعضاء المجلس كما یلي

 ثلاثة اعضاء من الفئة الأولى 

 عضوان من الفئة الثانیة 

 عضو من الفئة الثالثة 

المرات المسموح بها لتلك العملیة، مما یجعلنا نص المشرع على قابلیة التجدید دون تحدید عدد 

الاشكال  نفترض أن السكوت على ذلك یعني عدم تحدید عدد المرات التي یمكن فیها التجدید،

لیس في تحدید عدد مرات التجدید بل في التجدید نفسه لأن إمكانیة تجدید مجلس المنافسة 

ار وعدم استقلالیة الأعضاء اتجاه مظهر یسيء بسیر أعمال هذا الأخیر نتیجة عدم الاستقر 

سلطة تعیینهم من جهة أخرى، لأعضاء مجلس المنافسة یعملون على إصدار قرارات تتماشى 

                                                           
  80ئري،  دار بلقیس للنشر ، دون سنة نشر ، ص ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزا 1
  48والنصوص المعدلة له، مرجع سابق، ص  03- 03جمال بن بخمة، مجلس المنافسة في ضوء الامر 2
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مع آراء وتوجهات سلطة تعیینهم من أجل الاستفادة من تجدید العهدة وهذا یؤثر في استقلالیة 

 1المجلس

 :تبعیة مجلس المنافسة للسلطة التنفیذیة 3 – 1

تنشأ سلطة إداریة " المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03-03من الأمر  23تنص المادة 

تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال " مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافس

  . المالي

 "توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

ظ تناقض من حیث أن المشرع نص على استقلالیة المجلس من جهة من خلال المادة نلاح

ویضعه لدى الوزیر المكلف بالتجارة من جهة أخرى، هذه المادة لم تحدد طبیعة العلاقة بین 

مجلس المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة وهذا یؤثر في استقلالیة المجلس ولو أن البعض اعتبر 

وزیر المكلف بالتجارة تسمح بتعاون مؤثر وفعال بین وضع مجلس المنافسة تحت وصایة ال

  .الوزیر والمجلس

یعین الوزیر المكلف بالتجارة ”من الأمر السابق  26بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة  

  ”ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة

ا على تعیین ممثلا للوزیر یعتبر مجلس المنافسة سلطة الضبط الوحیدة التي نص المشرع بشأنه

المعني بالقطاع بخلاف سلطات الضبط الأخرى، اذ نص المشرع على تعیین الوزیر المكلف 

بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا إضافیا لمجلس المنافسة بموجب قرار یشارك فیه أعمال المجلس 

مباشر، وعلیه أن یكون له حق التصویت ،وهذا ما یمس باستقلالیة المجلس بشكل غیر  دون

  2.تبعیة مجلس المنافسة للسلطة التنفیذیة تؤثر على استقلالیة المجلس

  : حدود إستقلالیة المجلس من الناحیة الوظیفیة _  2

  : یمكن تقییم استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة الوظیفیة من خلال عدة نقاط نوجزها كالتالي

  

  

  

                                                           
  49، ص المرجع السابق ،  والنصوص المعدلة له 03-03جمال بن بخمة، ، مجلس المنافسة في ضوء الامر  1
  50، ص نفسهجمال بن بخمة، مرجع  2
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 : رفع مجلس المنافسة لتقریر سنوي  1_  2 

یرفع مجلس المنافسة لتقریر سنوي للحكومة والهیئة التشریعیة ووزارة التجارة یعتبر تقیید 

لحریة المجلس في القیام بنشاطه نتیجة الرقابة التي تمارسها الحكومة على النشاطات 

  1.السنویة للمجلس

 : سلطة الحكومة في تجاوز قرارات مجلس المنافسة  2 –2

تملك حق منح التجمیع الذي كان محل رفض من طرف مجلس المنافسة وهذا یتنافى  للحكومة

 :المعدل والمتمم بأنالمتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  21مع استقلالیة المجلس وفقا للمادة 

یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك او بناء على طلب من " 

لتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر الأطراف المعنیة، با

 " . الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع 

 : إلحاق میزانیة مجلس المنافسة تسجل ضمن أبواب وزارة التجارة  3 –2

ع بالاستقلال المالي بصریح نجد أن مجلس المنافسة یتمت 03/03من الأمر  23بإستقراء المادة 

العبارة ،غیر أننا نجد میزانیة المجلس تسجل ضمن أبواب میزانیة وزاره التجارة وتخضع للقواعد 

  .2العامة للتسییر والمراقبة المطبقة على میزانیة الدولة

نستخلص مما سبق ذكره، أن رغم اعتراف المشرع باستقلالیة مجلس المنافسة بشكل صریح      

  .إستقلالیة نسبیةالا انها تبقى 

  مجلس المنافسة سلطة قضائیة : الفرع الثاني 

و تعبیر طبیعي عن إمتیازات السلطة العامة التي  تمثل أداة ضروریة إن فكرة القمع الإداري

مة ، والسلطات الإداریة خاصة و التي تعد عاملا أساسیا لنشاط المرافق تحوزها الإدارة عا

  .3العامة 

یتمتع مجلس المنافسة بالطابع الردعي و هي من إختصاصات القاضي ، هذا ما یوحي لنا  

بأنه یشبه هیئة قضائیة لذلك یسوجب علینا الخوض قلیلا في البعض من خصائص هذا 

                                                           
  المعدل والمتمم، مصدرسابقالمتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  27نص المادة انظر  1

  یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، مصدر سابق 241- 11من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  2 
   17كحال سلمى ،  مجلس النافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص   3
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من الأمر  34أنه سلطة ، و تظهر في مضمون المادة  المجلس ، ولعل أهم خاصیة له هي

  ) أشرنا إلیها سابقا (  03 – 03

تجدر الإشارة إلى أن المجلس یتمتع بسلطة القمع و العقاب و هي سلطة مخولة للقاضي في 

، لذا  إصدار قرارات بتوقیع العقاب الأصل ، مما یدل على أنه سلطة شبه قضائیة لقدرته على

  : هر القضائیة لمجلس المنافسة فیما یلي نبرز أهم المظا

 03 – 03،من الفصل الثالث من الأمر  1 55إلى  50بالإطلاع على نصوص المواد من _ 

نجد أن المجلس یغلب علیه الطابع القضائي ، فهذه " إجراءات التحقیق " ، الذي یحمل عنوان 

یسها لبعض الضمانات الإجراءات شبیهة جدا بإجراءات التحقیق القضائي ، من حیث تكر 

  . الهامه التي تحمي حقوق الأطراف مثل حق إطلاع على الملف 

إن العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة لها طابع مالي ، إما بطریقة مباشرة أو في حالة _ 

عدم تطبیق الأوامر في الأجال المحددة في حالة مخالفة المؤسسات للقوانین التي تضبط 

هذه العقوبة ممثلة في نسبة مئویة من رقم الأعمال المحقق في أخر سنة المنافسة ، و تكون 

المتعلق بالمنافسة ، و عقوبة  12 – 08من القانون  56بالمئة طبقا للمادة 12تقدر ب 

دج كحد أقصى في حالة عدم القدرة على تحدید رقم الأعمال المعني بالغرمة  6000000

التشدید حسب خطورة الضرر الذي یلحق الإقتصاد المالیة ، و قد تتخذ هذه العقوبات صفة 

الوطني ، أو التخفیف منها في حالة إعتراف المؤسسات بالمخالفة المنسوبة إلیها حسب المادة 

دج  150000، و تصبح هذه الغرمة تهدیدیة و في حالة التأخیر ب  03 – 03من الأمر  62

و  45ءات التي نصت علیها المادتین عن كل یوم تأخیر في حالة عدم تنفیذ الأوامر و الإجرا

المتعلق بالمنافسة ، لإجبار المؤسسات علي تقدیم المعلومات  03 – 03من الأمر  46

المطلوبة ، شأنه في هذا شأن القاضي العادي الذي یمكنه تقریر هذه الغرامة لإجبار المنفذ 

  . ق إ م إ  305دة ضذه على تنفیذ المقرر القضائي المحكوم به ، و هو ما نصت علیه الما

                                                           
  . ، مصدر السابق  03 – 03من الأمر  55،  54،  53،  52،  51 ،  50أنظر للمواد   1
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و كذلك الشأن بالنسبة للقاضي الإداري الذي یمكنه إجبار الإدارة على تنفیذ المقرر القضائي 

بتوقیع الغرامة التهدیدیة علیها لكن بموجب شروط إذا طلب منه ذلك من ذي مصلحة ، و ذلك 

  .  1من ق إ م إ  13تماشیا تماشیا لما نصا علیه المادة 

العفو فهو إعفاء المؤسسات التي تبادر بالتبلیغ عن ممارسة تبین لها أنها لإجراء  بالنسبة _

مقیدة للمنافسة كان طرفا فیها و تعرفت على فاعلها ، من توقیع العقوبات علیها كلیا أو جزئیا 

أو : " ....التي جاء فیها  03 – 03من الأمر  60طبقا  و یفهم ذلك من خلال عبارة المادة 

ى المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في عدم الحكم بها عل

   ... "القضیة 

إن العقوبات التي تصدر في التجمیع تفرض على كل مؤسسة طرفا في التجمیع ، عندما _ 

بالمئة من رقم الأعمال من غیر  7یكون غیر مرخص به ، و یعاقب بغرامة مالیة تصل إلى 

  . زائر خلال سنة مالیة مختتمة الرسوم المحققة في الج

نستخلص مما سبق رغم ما یتمتع به مجلس المنافسة من سلطة شبه قضائیة تتمثل في قدرته 

في توقیع العقاب ، إلا أن كل ما یصدره من قرارات بمختلف أنواعها تبقى میزة من إمتیازات 

   .   السلطة العامة 

 تنظیم مجلس المنافسة: المطلب الثالث

التعدیلات الواردة على قانون المنافسة لها أهمیة بالغة، تنظیمیا وتقنیا تهدف إلى إن 

تكریس مهام تنظیم ومراقبة السوق وضمان المنافسة الحرة ، لذا حرص المشرع الجزائري على 

التكفل بالنقائص والاختلالات المیدانیة، أین أعاد النظر في تكوین التشكیلة البشریة 

وبالإضافة لدراسة ) فرع ثاني(وكل ما یترتب علیها من حقوق وواجبات ) ولالفرع الأ(للمجلس

الهیكل التنظیمي لمجلس المنافسة بحیث تتضح فیه الأدوار الاداریة وفعالیة تقسیم المجلس 

  ).فرع ثالث(

 التشكیلة البشریة لمجلس المنافسة: الفرع الأول

 :هيتضم التشكیلة البشریة لمجلس المنافسة فئات مختلفة و 

  

                                                           
،  مجلة الطعن في قرارات مجلس المنافسة كأداة لحمایة الإقتصاد الوطني عبو سیدي محمد المازوني ، میمونة سعاد ،    1

  .  298 – 283، ص ص  2021، سبتمبر  3، العدد  9التكامل الإقتصادي ، المجلد 
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  فئة الأعضاء: أولاً 

من القانون  10المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالمادة  03- 03من الامر 24إستنادا للمادة 

 :على اثني عشر عضوا ینتمون الى الفئات التالیة 12 – 08رقم 

ستة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل على شهادة  ●

ة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة لمدة ثماني سنوات على الأقل في اللیسانس أو شهاد

أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجال المنافسة والتوزیع /المجال القانوني و

 . والاستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة

أربعة أعضاء یختارون ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذّین مارسوا نشاطات  ●

یة والحائزین شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة خمس سنوات على الأقل ذات مسؤول

 . في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف، والخدمات والمهن الحرة

 عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلك  ●

إلى جانب الأعضاء المذكورة سابقا یعین رئیس المجلس ونائبا الرئیس والاعضاء    

، حیث أن 1المنافسة بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم بالأشكال نفسهاالاخرین لمجلس 

رئیس مجلس المنافسة یختار من ضمن الفئة الاولى وأما نائباه یختاران من بین الفئة الثانیة 

  .       والثالثة على التوالي

لنص  كما تعتبر وظیفة رئیس مجلس المنافسة دائمة ووظیفة نائباه غیر دائمة وهذا طبقا   

الذي یحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة  204- 12من المرسوم التنفیذي  2المادة الثانیة

  والأمین العام والمقرر العام والمقررین ، 

المتعلق  03-03من الأمر  33كما أن رئیس المجلس هو الآمر بالصرف طبقا للمادة 

 03-03من الأمر  28ا للمادة بالمنافسة المعدل والمتمم و المشرف على أعمال المجلس طبق

   .المتعلق بالمنافسة

 013غیر أن وظائف ومهام رئیس مجلس المنافسة ونائبیه لم یحددها النظام القرار رقم 

  . 2013الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة لسنة 
                                                           

  المعدل والمتمم، مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  25نص المادة  1
، یحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمین 2012ماي  6المؤرخ في  204- 12من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  2

  2012ماي  13الصادر في  29ر عدد .العام والمقرر العام والمقررین، ج
  المتضمن تحدید النظام لمجلس المنافسة وسیره 2013جویلیة  24المؤرخ في  1القرار رقم  3
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  . لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانیة أعضاء على الأقل

المنافسة لیست علنیة،و قراراته تتخذ بالأغلبیة البسیطة ، وفي حالة تساوي عدد فجلسات مجلس 

 .1الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

یتم تجدید عهدة أعضاء المنافسة كل أربع   12 – 08من القانون  4/  25طبقا لنص المادة 

 .24سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 

یمارس أعضاء مجلس "  12- 08من تعدیل  5الفقرة  24ن الملاحظ في نص المادة غیر أ

  ..."المنافسة وظائفهم بصفة دائمة

بصدور القانون رقم  التي تناولت تحدید العهدة، 25وهذا لا یتماشى والنص الذي یلیه في مادته 

یتكون مجلس " :منه على 05المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم الذي نصفي المادة  10-052

 "یمكن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة... المنافسة 

لذا تدارك المشرع اللبس وغموض دیمومة وظیفة أعضاء مجلس المنافسة من عدمه 

الذي یحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة  204-12بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

  . 03 – 03من الأمر  24ین الذي جاء مخالفا لنص المادة والأمین العام والمقرر العام المقرر 

بین الأعضاء الدائمین والغیر  204 – 12حیث فصلت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي  

 :دائمین لمجلس المنافسة كما یلي

المنصوص علیها في  الأولىمجلس المنافسة المصنفون في الفئة  وأعضاءیمارس الرئیس _ 

  .كلي بتوقیتالمعدل والمتمم وظائفهم بصفة دائمة  03-03الأمر  من 24المادة 

   في ویعتبرون دائمة، غیر بصفة وظائفهم والمتمم المعدل 03-03 الأمر من 24 المادة_

  .المجلس أشغال في لمشاركتهم المخصصة الفترة خلال مرخص غیاب حالة

 : یلي ما المجلس أعضاء فئة  دراسة من نستخلصها التي الملاحظات أهم

 رفع مستوى التأهیل لأعضاء مجلس المنافسة _ 

                                                           
  المعدل والمتمم، مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر 28المادة  1

  
ر ، الصاد46ر عدد .، ج03-03المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم للأمر  2010اوت  15المؤرخ في  05- 10القانون رقم  2

  2010اوت  18في 
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التكوین البشري لمجلس المنافسة وذلك بإدراج ممثلین من مختلف المتدخلین  إثراء_ 

 1الاقتصادیین في السوق الحرفیین والمستهلكین وذلك عبر الحركة الجمعویة

 12كان  أنمجلس المنافسة بعد  أعضاءالنظر في تشكیلة  أعادإن المشرع الجزائري قد _ 

في  أعضاء 9 خفضه إلى، و ) الملغى ( المتعلق بالمنافسة   06/  95 الأمرعضوا في ظل 

 12 الأعضاء مرة  أخرى إلىالمتعلق بالمنافسة قبل التعدیل ، لیرفع عدد  03/03 الأمرظل 

 : التالي  المتعلق بالمنافسة  وهذا وفق الترتیب 12/  08عضوا  في ظل القانون رقم 

 12 خبراء وأربع مهنیین 3قضاة  5(عضو ( 

 9  من الكفاءات المعروفة قانونیا  7,مجلس الدولة، محكمة علیا مجلس المحاسبة 2(أعضاء

 ) واقتصادیا

  أعضاء دائمین یمثلون قطاعات  6(عضو یمثلون  12وبعد التعدیل أصبح عدد الأعضاء

 ).جمعیات حمایة المستهلكمن  2یمثلون الجمعیات المهنیة و  4مختلفة، 

غیاب التمثیل القضائي ضمن تشكیلة مجلس المنافسة محاولة من المشرع لتأكید الطابع _ 

 2.الإداري لمجلس المنافسة واستبعاد الطبیعة القضائیة للمجلس

من قانون المنافسة  24في المادة  الأولىالفئة  أعضاءاختیار رئیس المجلس یكون ضمن _ 

 ..03/03 الأمرالرئیس قبل تعدیل  إلیهاالمشرع الفئة التي ینتمي في حین لم یحدد 

احتفاظ المشرع بنائبین للرئیس یختاران من بین الفئة الثانیة والثالثة على التوالي في حین كان _ 

 .للرئیس نائب واحد فقط قبل التعدیل

النظر في التركیبة البشریة  أعادحین  أصابالمشرع الجزائري قد  أننستخلص مما سبق ذكره 

والاستقلالیة التنوع في التركیبة یعطي للمجلس المزید من المرونة  أین أصبحلمجلس المنافسة 

مجلس المنافسة ومستوى تأهیلهم و انعكاس  أعضاءمختلف الجهات، ورفع عدد  تمثیل وضمان

  ".الخبیر الاقتصادي"لطبیعة صلاحیاته والذي یعتبر 

                                                           
عبیر مزغیش، الالیات القانونیة لحماي المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة، أطروحة  1

 2016-2015مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة 

  .  240إلى ص  239، ص 

  
عبیر مزغیش، الالیات القانونیة لحماي المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة، مرجع سابق، 2

  .  238 ص
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المجلس  أعضاءوما یعاب على التركیبة من وجهة نظري هو استبعاد القضاة من بین  

فوجودهم یعزز توازن المجلس لأن قراراته تتخذ بالأغلبیة البسیطة وفي حالة التساوي یكون 

  .صوت الرئیس مرجحا

 إن أخذ المشرع بتركیبة العدد الزوجي لأعضاء المجلس یعد منحى قانوني غیر سلیم ، مما  

یؤدي في حالة تعادل الأصوات إلى ترجیح صوت الرئیس ، لذا یستوجب إعادة النظر في 

  . تركیبة  أعضاء مجلس المنافسة و الأخذ بالعدد الفردي بدلا من العدد الزوجي 

 المقررین : ثانیا

المتعلق  03-03من الأمر  26المعدلة للمادة  12-08من القانون رقم  12نصت المادة 

  :ا یلي بالمنافسة كم

یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام وخمسة مقررین بموجب المرسوم "  

 .رئاسي

یجب أن یكون المقرر العام والمقررون حائزین على الاقل شهادة لیسانس أو شهادة جامعیة 

سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم طبقا لأحكام هذا  5مماثلة وخبرة مدة 

 "الأمر

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، بأن المقرر العام  03-03من الامر  50كما نصت المادة

والمقررون یحققون في القضایا التي یسندها الیهم رئیس مجلس المنافسة اذا ارتأوا عدم قبولها 

  من هذا الأمر ، فانهم یعلموا بذلك رئیس مجلس المنافسة برأي معلل  44طبقا لأحكام المادة 

المقرر العام هو الذي یقوم بالتنسیق والمتابعة والاشراف على اعمال المقررین اذ یتم التحقیق و 

في القضایا التابعة للقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح 

  . السلطة المعنیة

ها دون ان كما یمكن للمقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في كل القضایا المكلف ب

  . یمنع  من ذلك بحجة السر المهني

ویمكن ان یطالب بأي وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها وحجز المستندات التي تساعد 

  .على أداء مهامه ،وتضاف المستندات المحجوزة الى التقریر او ترجع في نهایة التحقیق
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من أي مؤسسة او شخص كما یمكن للمقرر ان یطلب كل المعلومات الضروریة لتحقیقه  

اخر،ویحدد الآجال التي یجب ان تسلم له فیها المعلومات ، ویقوم عند نهایة التحقیق بإیداع 

تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح 

  .1من هذا الأمر 37القرار وكذا عند الاقتضاء اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لأحاكم المادة 

 :نلاحظ مما سبق ذكره

شهادة جامعیة  أوعلى شهادة اللیسانس  الأقلوجوب حصول المقرر العام والمقررین على _ 

 .سنوات تتلاءم مع المهام المخولة لهم 5موازیة وخبرة مهنیة لا تقل عن 

العمل بمقرر تم (أفراداستحداث المشرع لمنصب المقرر العام و تحدید عدد المقررین بخمسة _ 

  ).واحد فقط 

 . المقررین أعمالمنصب خاص بمقرر عام الى التنسیق بین  إنشاءیهدف المشرع من خلال _

طبیعیا بالنظر للعدد الكبیر من  أمراإن مسألة تعدد المقررین على مستوى المجلس یعد _

 .2القضایا التي یفترض تقدیمها للمجلس

العام بالتنسیق والمتابعة والاشراف على اعمال و أما عن عمل هذه الفئة یقوم المقرر _ 

المقررین الذین یكلفون بالقضایا التي یسندها إلیهم رئیس المجلس بحیث یعتبر هؤلاء المقررین 

مهمة المقررین على التنسیق  ولا تقتصربمثابة مساعدین مباشرین لرئیس مجلس المنافسة 

  .المنجزة من قبل المجلس عمالالأفحسب بل یقومون بتقدیم ملاحظات حول  والإشراف

 الأمین العام : ثالثا

المتعلق بالمنافسة كما  03/03من الأمر  26إن مسألة تعیین الأمین العام نصت علیه المادة 

یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام وخمس مقررین بموجب مرسوم : " یلي

 " رئاسي

الذي یحدد نظام أجور أعضاء مجلس  204- 12من المرسوم التنفیذي رقم  6للمادة  و طبقا

المنافسة والأمین العام والمقرر العام والمقررین، فإن وظیفة الأمین العام تصنف على أنها 

  .وظیفة المدیر العام للإدارة المركزیة بالوزارة ویتقاضى أجرا على هذا الأساس

                                                           
  المعدل والمتمم، مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة  03- 03الأمر  من 54-52- 51أنظر الى المواد 1
المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة، مرجع سابق، عبیر مزغیش، الالیات القانونیة لحمایة 2

  247ص
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 ف بالتجارة ممثل الوزیر المكل: رابعا

یعین الوزیر المكلف "المعدلة والمتممة كما یلي  03/03من الأمر  3/  26نصت المادة 

بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مستقلا له لدى مجلس المنافسة بموجب قرار ویشاركان في 

 " أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في التصویت

 :من خلال نص المادة فإن

 .الممثلین یكون من طرف الوزیر المكلف بالتجارة بموجب قرار تعیین_ 

 یكون لهما الحق في التصویت أنمجلس المنافسة دون  أشغالیحق لهما المشاركة في _ 

 الأمرمن  30یحق لهما الاطلاع على ملفات القضایا والحصول على نسخة منه طبقا للمادة _ 

 1.المتعلق بالمنافسة 03/03

لم یحدد صلاحیات ممثل الوزیر المكلف بالتجارة والممثل المستخلف واكتفى  نلاحظ ان المشرع

  .بالنص على مشاركتهما في أشغال المجلس دون أن یكون لهما الحق في التصویت

 :الاعوان الاداریین: خامسا

تجدر الاشارة بجانب التشكیلة العضویة لمجلس المنافسة هناك تشكیلة إداریة تعمل على تسهیل 

الذي یعدل  792-15ة المجلس في أداء مهامه والتي نص علیها المرسوم التنفیذي ومساعد

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، حیث نصت المادة  241-11ویتمم المرسوم التنفیذي 

تسیر )  مدیریات و مصالح ( منه  على أن إدارة مجلس المنافسة تتكون من هیاكل إداریة 2

یساعده الأمین العام، حیث یتم تعیین مدیري المجلس بمقرر من تحت سلطة الرئیس الذي 

ف  3رئیس المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى أجر مدیر الإدارة المركزیة بالوزارة طبقا للمادة 

  .   79 – 15من المرسوم التنفیذي  1

ب كما یعین رؤساء مصالح المجلس بمقرر من رئیس المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى منص

  من المرسوم نفسه  2/  3رئیس مكتب في الإدارة المركزیة وفقا للمادة 

  .بالإضافة الى وجود إطارات إداریة وتقنیة واعوان خدمات

 
                                                           

عبیر مزغیش، الالیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة، مرجع سابق، 1

  249ص 
ذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره المعدل والمتمم للمرسوم ، ال2015مراس  8المؤرخ في  79- 15مرسوم تنفیذي رقم 2

  2015مارس  11الصادر في  13ر عدد .، ج241-11التنفیذي 
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 .حقوق وواجبات أعضاء مجلس المنافسة والمقرر العام والمقررین: الفرع الثاني

یتمتع أعضاء مجلس المنافسة في أعضاء مجلس المنافسة في إطار قیامه بمهام الضبط العام 

بمجموعة من الحقوق تقابلها جملة من الواجبات ، و التي تقوم في حالة الإخلال بها المسؤولیة 

  . التأدیبیة لأعضاء المجلس 

من الأمر  29لمادة اجبات الخاصة بأعضاء مجلس المنافسة في اأدرجت الحقوق و الو و قد 

المحدد للنظام  2013جویلیة  24المؤرخ في  1المتعلق بالمنافسة، وكذا القرار رقم  03/03

القواعد المتعلقة بالأعضاء والمقررین "الداخلي لمجلس المنافسة في الفصل الأول تحت عنوان 

  ."القسم الأول الحقوق والقسم الثاني الواجبات"  في " في مجلس المنافسة

 :قوقــــــحال: أولا

نظیر قیام أعضاء مجلس المنافسة و المقرر العام و المقررین  بالمهام الموكلة لهم فهم 

 : یتمتعون بالحقوق التالیة

والشتم  والإهانات والسبیكفل مجلس المنافسة حمایة اعضاءه من كافة التهدیدات _ 

 .القیام بمهامهم أثناءیتعرضوا لها  أنوالقذف والاعتداءات المختلفة التي یمكن 

 أشكالشكل من  أيمجلس المنافسة والمقرر العام والمقررین بالحمایة ضد  أعضاءیتمتع _ 

 1تضر بأداء مهامهم أنالضبط والتدخلات التي من شأنها 

مجلس المنافسة والمقرر العام والمقررین الحق في الحصول على الوسائل  یتمتع أعضاء_ 

 .الخاصة بمهمتهم الأعباء و التبعاتیعوض  أجرحق في المادیة لأداء مهامهم وال

مجلس في حالة غیاب مرخص خلال فترات المخصصة لمشاركتهم في  أعضاءیعتبر _ 

 .المجالس أشغال

 الأمینوظیفتي  إلىمجلس المنافسة استنادا على التوالي  وأعضاءالرئیس  أجورتمنح _ 

 .ارةالمركزیة بالوز  الإدارةالعام والمدیر العام في 

 :غیر الدائمین لمجلس المنافسة تعویضا یمنح شهریا كما یأتي الأعضاءیتقاضى _ 

 50.000  دینار لنائبي الرئیس 

 40.000  دینار لأعضاء الآخرین 

                                                           
  . ، مصدر سابق  المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 2013جویلیة  24المؤرخ في  1القرار رقم من  3المادة 1
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مجلس المنافسة خلال كامل  أعضاءیتكفل مجلس المنافسة بمصاریف ایواء واطعام ونقل _ 

 1إلیهاوالجلسات التي یدعون  الأشغالفترة 

 إلىالعام والمقرر العام ومقرري مجلس المنافسة استنادا على التوالي  أجور الأمینتمنح _ 

الوظائف المدیر العام و رئیس القسم والمدیر في الإدارة المركزیة بالوزارة بنا فیها من 

  2تعویضات متصلة بها

  :الـــــــــواجبات: ثانیا

لمنافسة والمقرر العام والمقررین علیهم بالتوازي مع الحقوق التي یتمتع بها أعضاء مجلس ا

 :الالتزام بالواجبات الاتیة

یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة  أنلا یمكن لأي عضو في المجلس المنافسة 

یكون مثل او یمثل أحد  أوالدرجة الرابعة  إلىرافها صلة قرابة طأ بین أحدیكون بینه و  أو

 3الاطراف المعنیة 

 4مجلس المنافسة بالسر المهني  أعضاءیلتزم _ 

  نشاط مهني آخر  أيتتنافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مع _ 

 مجلس المنافسة لواجب التحفظ أعضاءیخضع _ 

عقود  أووقائع  أیةمجلس المنافسة والمقرر العام والمقررین بعدم الكشف عن  أعضاءیلتزم _ 

 5. بأداء مهامهم أثناء قیامهماو معلومات التي هم على علم بها 

 6یجب على اعضاء مجلس المنافسة التحلي بالمواظبة_ 

في حالة إخلال عضو من اعضاء مجلس المنافسة بواجبات المذكورة سابقا ، یقع على عاتق 

  .ذلك الإخلال بالإلتزامات تطبیق جملة من الإجراءات التأدیبیة 

لم یفصل في  2013المنافسة لسنة المحدد للنظام الداخلي لمجلس  01غیر أن القرار رقم 

 :منه على أن  45العقوبات التأدیبیة ونص في المادة 

                                                           
  ،  مصدر سابق5المادة 1
  ، المصدر نفسه6المادة 2
  المتعلق بالمنافسة، مصدر سابق 03-03من الامر  29المادة 3
  ، المصدر نفسه 29المادة 4
  المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، مصدر سابق 2013جویلیة  24المؤرخ في  1القرار رقم من القرار  5المادة 5
  ، مصدر نفسه6المادة 6
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الأحكام التأدیبیة التي تطبق على أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرر العام " 

والمقررین هي تلك المنصوص علیها في الأنظمة المعمول بها في الأسلاك المشتركة للإدارة 

 .العمومیة

حالة ارتكاب خطأ فادح من طرف أعضاء المجلس فإن حالته التأدیبیة تعرض على هیئة في 

 "المجلس لاتخاذ القرار

من خلال المادة المذكورة سابقا نلاحظ أن المشرع طابق الأحكام التأدیبیة لأعضاء مجلس 

المشتركة في  المنافسة والأمین العام والمقرر العام والمقررین بالأنظمة المعمول بها في الأسلاك

حالة ارتكاب عضو خطأ فادح یتم إحالته على المجلس لاتخاذ القرار وفقا لما نص علیه الأمر  

  1.المضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 03 – 06

وهذا ما یثیر اللبس و الغموض حول كیفیة تطبیق هذه العقوبات ، على إعتبار أعضاء 

الوظیف العمومي ، فكان من المفروض التفصیل في كیفیة توقیع المجلس لا ینتمون إلى قطاع 

هذه العقوبات ضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة على إعتبار تكییفه القانوني سلطة إداریة 

  . مستقلة

 التنظیم الهیكلي لمجلس المنافسة : الفرع الثالث

المعدل والمتمم  241-11المنافسة جاء وفقا للمرسوم التنفیذي رقم  إن تنظیم الهیكلي  مجلس

وكذا القرار الوزاري المشترك الذي یحدد تنظیم مدیریات مجلس  79-15بالمرسوم التنفیذي رقم 

 .2المنافسة في مصالح

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره المعدل  241-11من المرسوم  3حیث نصت المادة 

أنه ادارة مجلس المنافسة تكون تحت تصرف سلطة الرئیس الذي یساعده الأمین  والمتمم على

 :العام من الهیاكل الإداریة الآتیة

 ومتابعة الملفات والمنازعات الإجراءاتمدیریة _ 

 مدیریة أنظمة الاعلام والتعاون والوثائق_ 

 والوسائل  الإدارةمدیریة _ 
                                                           

، 46ر عدد .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج، 2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الامر رقم 1

  .2006جویلیة  16الصادرة في 
جوان  6، 33ر عدد .یحدد تنظیم مدیریات مجلس المنافسة في مصالح، ج 2016فیفري  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2

2016  
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 والتحقیقات الاقتصادیة الأسواقمدیریة دراسة _ 

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة في مصالح  241-11من المرسوم  4كما نصت المادة  

وفقا لقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ورئیس مجلس 

  . المنافسة بحیث توضع على رأس كل مدیریة مدیر وعلى رأس كل مصلحة رئیس

ین كل من مدیرو المجلس ورؤساء مصالح المجلس بمقرر من رئیس المجلس طبقا لنص یع

  241-11من المرسوم  5المادة 

وبالإضافة لما نصت علیه المادة الثانیة من القرار الوزاري المشترك الذي یحدد تنظیم مدیریات 

الرئیس مجلس المنافسة في مصالح حیث یكون تنظیم مدیریات مجلس المنافسة تحت سلطة 

 :والأمین العام كما یلي

 مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات : أولا 

 : تضم مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات مصلحتین

 مصلحة الاستقبال والتسجیل ومطالعة الملفات والاخطارات _  1

 مصلحة متابعة الملفات والمنازعات وتحضیر جلسات المجلس _  2

تعد هذه المدیریة من أهم المدیریات على المستوى المجلس لأنها حاضرة في جمیع المراحل 

من المرسوم التنفیذي             3التي یمر بها المجلس عند دراسته لقضیة معینة وقد حددت المادة 

    المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي       241-11رقم 

 :المهام الموكلة لمدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات وتنحصر فیما یلي 79-15رقم 

 وتسجیلها  الإخطاراتاستلام _ 

 الإخطاراتمعالجة كل البرید بما فیه _ 

 تحضیر جلسات المجلس_ 

 القضائیة والجهات المجلس مستوى على الإجراءات جمیع في ومتابعتها الملفات إعداد _

   المختصة

  المجلس یعالجها التي القضایا في ومتابعتها المنازعات تسییر _

 :تضم ثلاث مصالح والوثائق والتعاون الإعلام أنظمة مدیریة: ثانیا

 والاتصال  الإعلاممصلحة _  1

 مصلحة التعاون_  2
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 والأرشیفمصلحة الوثائق _  3

این حددت  79-15التنفیذي رقم المعدل والمتمم بالمرسوم  241-11من  3كما نصت المادة 

 :مهام هذه المدیریة فیما یلي

 جمع الوثائق والمعلومات والمعطیات ذات الصلة بنشاط المجلس وتوزیعها_ 

 والاتصال للإعلاموضع نظام _ 

 وضع برامج التعاون الوطنیة والدولي _ 

  وحفظه الأرشیفترتیب _ 

 مدیریة الإدارة والوسائل : ثالثا

 :ثلاث مصالح وهي وتضم

 مصلحة تسییر المستخدمین والتكوین_ 

 مصلحة المیزانیة والمحاسبة_ 

 مصلحة الوسائل العامة_ 

الذي یحدد تنظیم  241-11من  3كما كلفت هذه المدیریة بمجموعة من المهام طبقا للمادة 

 :مجلس المنافسة وسیره المعدل والمتمم وهذه المهام كالتالي

 بشریة والوسائل المادیة للمجلستسییر الموارد ال_ 

 تسییر وسائل الاعلام الآلي للمجلس_ 

 وتنفیذها المجلستحضیر میزانیة _ 

تسجیل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب " 03/03من الأمر   1/ 33حیث نصت المادة 

 .میزانیة مصالح رئیس الحكومة

 "المنافسة للقواعد العامة للتسییر المطبقة على میزانیة الدولة تخضع میزانیة مجلس

 مدیریة دراسات الأسواق والتحقیقات الاقتصادیة: رابعا

 :وتضم مصلحتین

 وتحلیل السوق والأبحاثمصلحة الدراسات _  1

 ومتابعة التحقیقات إنجازمصلحة _  2

این حددت  79-15فیذي رقم المعدل والمتمم بالمرسوم التن 241-11من  3كما نصت المادة 

 :مهام هذه المدیریة فیما یلي
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 المتعلقة بمجال اختصاص المجلس والأبحاثالدراسات  إنجاز_ 

 في مجال المنافسة الأسواقالقیام بتحلیل _ 

ومتابعة التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات صلة  إنجاز_ 

  .بالمنافسة

  صلاحیات مجلس المنافسة : المبحث الثاني 

قصد تمكین مجلس المنافسة  من ممارسة دوره الرقابي على نزاهة  المنافسة في السوق و     

تحقیق الضبط الفعال لهاو حمایتها ، أناط المشِرع الجزائري للمجلس مجموعة من الوظائف و 

إستشاریة و أخرى المعدل و المتمم و التي تنقسم إلى وظائف   03-03نظمها بموجب الأمر 

تنازعیة بالإضافة الى اختصاصه في مراقبة التجمیعات الاقتصادیة ، حیث قسم هذا المبحث  

  1على هذا الأساس إلى ثلاث مطالب على النحو التالي

یتمتع مجلس المنافسة : " المتعلق بالمنافسة  12-08من الأمر  18حیث  تنص المادة   

داء الرأي  بمبادرة منه أو بطلب من  الوزیر المكلف بالتجارة أو بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإب

كل طرف آخر معني، بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال للسوق، بأیة وسیلة ملائمة، أو 

اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة وترقیتها في 

نعدم فیها المنافسة أو تكون غیر متطورة بما فیه المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي ت

  " الكفایة 

ما یلاحظ على هذه المادة یتبتن بأن مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة مكلفة بضبط  

المجال الاقتصادي و من ثم ضبط المنافسة الحرة لا بد له ان یتمتع بمجموعة من الصلاحیات 

   .التي تمكنه من اداء مهامه الضبطیة 

                                                           
نورة جحاشیة ، منال زیتوني ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق ، شهادة ماستر   في قانون الاعمال ، كلیة الحقوق و   1

   14، ص  2016 – 2015، قالمة ،  1943ماي 08العلوم السیاسیة ،جامعة 

ري في هذا التعدیل الجدید المتعلق بالمنافسة حیث اضا ف المشرع الجزائ 12 – 08من الامر  18ما یلاحظ على المادة _ 

الهیئة التي تطلب الاستشارة من طرف مجلس المنافسة والممثل في وزیر التجارة و لعل في راي الشخصي یعتبر ذكاء باعتبار 

 03وزیر التجارة هو المشرف الاول على المجلس ولا بد ان یطلع على كل ما یخص سیر اعماله وهو ما لم یعتمده في الامر 

  . حیث اكتفى بالنص على اختصاصه فقط دون ذكر الهیئات  34دة في الما 03-
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فأما الأولى  تقدم ،وتتنوع هذه الصلاحیات بین صلاحیات إستشاریة و أخرى تنازعیة 

لمن یطلب الاستشارة من من تلقاء نفسه سواء  في إطار تحضیر مشاریع القوانین التي لها 

علاقة بالمنافسة ،أو ما تعلق بالأعوان الإقتصادیین او كل مایدخل في نطاق اختصاصاته 

وضبط السوق ، كما یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات تنازعیة تمكنه من المتعلقة بالمنافسة 

متابعة الممارسات التي تقید أو تخل بالمنافسة الحرة  ،كما یتولى وفي إطار قیامه بصلاحیاته 

التنازعیة بمراقبة التجمیعات الإقتصادیة التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى إحداث خلل 

لما قد یسببه من احتكار للسوق وبالتالي فلا بد للمجلس من التدخل  واضح في العملیة التنافسیة

العملیات و لتفادي أي خلل یعرقل المنافسة ،  لهذا قسمنا هذا المبحث الى  ثلاث   51لمراقبة

الأول لدراسة الصلاحیات الإستشاریة لمجلس المنافسة،   مطالب ،  حیث خصصنا المطلب

حیات التنازعیة للمجلس ، و المطلب الثالث یهتم بدراسة واما  المطلب الثاني یدرس الصلا

  .  مراقبة التجمیعات الاقتصادیة 

  الصلاحیات الإستشاریة: المطلب الأول

یعتبر مجلس المنافسة بمثابة الخبیر الإقتصادي في مجاله الاقتصادي ، حیث یمكن له 

ص التحضیر ان یبدي رایه بخصوص كل نص تشریعي اون نص تنظیمي ، او حتى بخصو 

لمشاریع القوانین ، ذات العلاقة بالمنافسة من طرف الهیئات الطالبة للإستشارة و التي نصت 

  2،  03 – 03من الأمر  – 35علیهم المادة 

كما تظهر الحاجة الملحة لإستشارة مجلس المنافسة، كون الكثیر من الأعوان  

الإقتصادیین الجزائریین یضطرون لطلب استشارات من طرف هیئات دولیة وبمبالغ خیالیة، في 

  .حین أن مجلس المنافسةیمكنه تقدیم  مثل هذه الاستشارات مجانا 

لس بنوعیه ، الاستشارة الإختیاریة في وفي هذا السیاق سوف ندرس المجال الإستشاري للمج

الفرع الاول ، و الإستشارة الوجوبیة في الفرع الثاني ، و سنعالج في الفرع الثالث القیمة القانونیة 

  . لأراء مجلس المنافسة 

                                        

                                                           

.  15نورة جحاشیة ، منال زیتوني ، مرجع سابق ، ص   1  
   15مرجع سابق ، ص  نورة جحاشیة ، منال زیتوني ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق ، 2

  .  30، مصدر سابق ، ص هیئات الاستشاریة المتعلق بالمنافسة و التي حددت ال 03 – 03من الامر  35انظر للمادة _ 
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  الإستشارة الإختیاریة  : الفرع الأول

كون أن الأطراف المعنیة لها الحریة سواء في  طلب الإستشارة و سمیت بالإستشارة الاختیاریة 

  على عدم أخذها اي إلتزام الأخذ برأي المجلس ، او الإمتناع في عدم أخذها دون أن یترتب

                                                                                       1 جزاء أو قانوني

یبدي مجلس : "و المتعلــق بالمنافســة علــى أنــه 03- 03مــن الأمــر  35مــادة نصــت الحیث 

المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك ، و یبدي إقتراح 

في مجالات المنافسة ، و یمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة و 

دیة و المالیة و المؤسسات و الجمعیات المهنیة و النقابیة و كذا جمعیات الهیئات الإقتصا

  . " المستهلكین 

یمكن أن تطلب الجهـات : "على أنه 2 03 – 03من نفس الأمر  38وتضیف المادة 

القضـائیة رأي مجلــــس المنافســــة فیمــــا یخــــص معالجــــة القضــــایا المتصــــلة بالممارســــات المقیــــدة 

للمنافسـة كمـا هـو محـدد بموجـب هـذا الأمـر ولا یبـدي رأیـه إلا بعـد إجـراءات الإسـتماع 

  . المجلس قد درس القضیة المعنیةالحضوري، إلا إذا كان 

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة بناء على طلب المحاضر أو تقاریر التحقیق ذات 

  ." الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه 

: مـن نفـس الأمـر و التـي نصـت علـى مایلي 363كمـا یستشـار المجلـس وفقـا لـنص المـادة 

  . "شروع نص تنظیمي له صـلة بالمنافسة یستشار مجلس المنافسة في كل م"

الملاحظ على هذه المادة هو أن المشرع الجزائري قام بتعداد هذه الهیئات و الجهات التي لها 

الحق في طلب الاستشارة بصورة اختیاریة ممثلة في الحكومة و المؤسسات الإقتصادیة و 

  :  التالي الجمعیات المهنیة على سبیل الحصر و سنفصل في هذه الجهات ك

  الإستشارة من الحكومة :  أولا 

المشرع قد تراجع عن فكرة إمكانیة طلب الهیئة التشریعیة للإستشارة في بعض  أن

 95، على عكس ما كان موجود في الأمر 03 - 03المسائل المتعلقة بالمنافسة  في ظل الأمر
                                                           

صحیح انه المشرع ج لم یجبر هاته الهیئات من ضرورة الأخذ بهذه الإستشارة ، لكن في مقابل هذه الحریة إذ قیدها   1

  بموضوع الإستشارة یعني لا بد ان یكون المضوع محل الإستشارة له بعلاقة باحد المواضیع المتعلقة بالمنافسة 
   30المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الامر  38 المادة  2
   30المتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق ، ص  03 – 03من الأمر  36المادة   3
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شریعیة یمكن أن الذي كان ینص على أن السلطة الت) ملغى ( المتعلق بالمنافسة  06 –

تستشیر مجلس المنافسة حول إقتراح القوانین و مشاریع القوانین في كل مسألة ترتبط بالمنافسة 
من 35وخول الحكومة فقط حریة طلب رأي مجلس المنافسة وهذا ما یفهم من نص المادة    1

 یبدي مجلس المنافسة إذا طلبت الحكومة منه": التي تنص على أنه 032 – 03الأ مر  

،  إلا أنه لم یقصي  السلطة التشریعیة نهائیا من "ذلك، ویبدي كل اقتراح في مجالات  المنافسة

التي تنص  3 03-03من ذات الأ مر  36استشارة المجلس وهذا ما یستنتج من نص المادة 

یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي له صلة " أنه على 

  : ابیر من شانها على الخصوص  بالمنافسة أو یدرج تد

 إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما، إلى قیود من ناحیة الكم  1_

 . وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات _ 2

 . فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات _ 3

  .  تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع_ 4

كما یمكن لمجلس المنافسة كذلك أن یقترح على الوزیر المكلف بالتجارة أي عمل من شأنه 

تطویر الجغرافیة أو في بعض قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة ، وفي هذا المجال 

یمكن للمجلس أن یستعین بأي خبیر یستطیع تقدیم معلومات مفیدة، كما یمكن له أن ینشأ فریق 

     4جماعي للتفكیر و الدراسةعمل 

  الإستشارة من طرف الهیئات و المؤسسات و  الجمعیات المختلفة : ثانیا

إضافة إلى الحكومة یمكن أن یستشار مجلس المنافسة من طرف هیئات أخرى اعطاها  

و المتمثلة  03 – 03من الأمر  35المشرع الجزائري حق طلب الإستشارة طبقا لنص المادة 

                                                           
  .  16المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ،  06 – 95من الأمر  19المادة   1
  .  28مصدر نفسه ، ص  35المادة   2
  .  28، ص  السابق، مصدر  المتعلق بالمنافسة  03 – 03من الأمر  36المادة   3

قام بإستبعاد االهیئة التشریعیة من الجانب لإستشاري واستبدل بالحكزمة بالغم   03 03لماذا المشرع الجزائري في التعدیل _ 

ن مایعالج في من الكفاءات الموجودة في البرلمان هذا ما اعتبره نقص لا بد على المشرع ج إعادة صیاغة هذه المادة لأ

  . ق مثلا بمخالفات نظام الأسعار البرلمان هي كلها اعمال هادفة لتحقیق الصالح العام خاصة ما یتعل
  .مصدر سابق م الداخلي لمجلس المنافسة ، ، المحدد للنظا 2013جانفي  25المؤرخ في  01من القرار رقم  30المادة   4
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ت الاقلیمیة و الهیئات الإقتصادیة و المالیة و المؤسسات و الجمعیات المهنیة و في الجماعا

  . النقابیة  و كذا جمعیات حمایة المستهلك 

یمكن للبلدیة و الولایة الموزعة على كامل التراب الوطني أخذ إستشارة مجلس المنافسة إذا كان 

  .  الطلب یدخل ضمن إختصاص المجلس 

الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و :"من الدستور على أن   16تنص المادة  حیث 

  ....... " 1الولایة 

كالبنوك والمؤسسات : تشمل كل الهیاكل الناشطة في المجال االقتصادي والمالي :الهیئات _ 1

المالیة، شركات التأمین، المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والهیئات الإداریة المستقلة 

  . المختصة بالضبط الإقتصادي 

متعلق في حالة ما إذا اعترض هذه الهیئات أثناء تأدیة نشاطها الإقتصادي أي عارض 

بالمنافسة، وأرادت الإستفسار حوله من حقها اللجوء إلى مجلس المنافسة لتقدیم كل التوضیحات 

  .  2اللازمة

  :  3المؤسسات_1

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا " كما یلي  4المؤسسة 03 – 03من الأمر  03عرفت المادة 

  ." مات أو الإستیراد كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاط الإنتاج أو التوزیع أو الخد

  ویلاحظ على هذا التعریف أن المشرع ج إعتمد التعریف القانوني للمؤسسة 

وكذلك سمع لهذه الهیئات بأحقیة طلب الإستشارة من طرف مجلس المنافسة كون أن العملیات 

  . التي تقوم بها هذه المؤسسات اقتصادیة بحتة و لها الحق في الإستشارة 

  

  

  

                                                           
مارس  7، صادر في  18لمتضمن التعدیل الدستوري ،ج ر ، عدد ، ا 2016مارس  6مؤرخ في  01 – 16قانون رقم 1

2016   
  .  53سلمى كحال ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص   2
مصطلح الأعوان الإقتصادیین الواردة في ظل القانون الملغى بمصطلح  03 – 03إستبدل المشرع في اطار الأمر   3

  على نفس المفهوم للتعبیر عن كلیهم  المؤسسات مع الإبقاء
  المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق  03 – 03من الأمر  03المادة   4
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  : الجمعیات _3

، وبمنح هذه   1وتتمثل في الجمعیات النقابیة ، المهنیة و كذلك جمعیات حمایة المستهلكین

الهیئات حق إستشارة مجلس المنافسة حیث تتضح العلاقة التكاملیة بین هذه الهیئات كناشطین 

في الحیاة الإقتصادیة ، وبین محلس المنافسة كسلطة ضبط في المجال الإقتصادي و رغم 

  نون المنظم لهم إلا أن تستطیع هذه الهیئات طلب اللإستشارة إختلاف القا

لكن من الأجدر و الأصح أن تزال الوساطة بمعى أن مجلس المنافسة هو أدرى بالأعمال 

التنافسیة و مجاله الخصب لذلك كان لا بد تتم المعاینة المیدانیة من طرف المجلس ونزوله 

  . ه الجمعیات خاصة جمعیة حمایة المستهلك للواقع الإقتصادي ولیس على حساب ماتقوم ب

  الإستشارة من الجهات القضائیة : ثالثا

یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي " یلي على ما  03 –03من الأمر  38تنص المادة 

مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو 

ولا یبدي رأیه إلا بعد إجراء الإستماع الحضوري ، إلا إذا كان  محدد بموجب هذا الأمر ،

   .المجلس قد درس القضیة المعنیة 

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة ، بناءا على طلبه ، المحاضر أو تقاریر التحقیق 

  2. " ذات الصلة بالوقائع 

قد خول كذلك الجهات  سالفة الذكر نجد المشرع الجزائري 1ف  38بناءا على نص المادة  

القضائیة أحقیة أخذ الإستشارة ویبدي مجلس المنافسة رأیه في كل ممارسة متعلقة بأحد 
                                                           

. ( .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03 – 09من القانون رقم  21تعرف جمعیة حمایة المستهلك حسب المادة   1

) بأنها كل جمعیة  منشأة طبقا للقانون ، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه و تحسیسه و توجیهه و تمثیله 

 .  

كما تعرف جمعیة حمایة المستهلك أیضا ، بأنها إحدى مؤسسات المجتمع المدني و لها أهمیة كبر لكونها تقدم خدمات _ 

حمایة اللازمة عن طریق توعیتهم و إستقبا شكواهم و التحقق فیها و متابعتها لدى الجهات لجمهور المستهلكین ، بتوفیر لهم ال

  المختصة 

وتتمیز جمعیات حمایة المستهلك من حیث العمل و الأهداف عن الجمعیات الأخرى ، لكونها منظمات تطوعیة لا علاقة لها _ 

  )  المتعلق بالجمعیات 31 – 90من قانون  11المادة ( بالسیاسةة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في مادته الثالثة حیث یعرف المستهلك كما  2009فیفري  25طبقا للقانون المؤرخ في _ 

المستهلك هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل ( یلي 

  ) . شخص أخر أو حیوان متكفل به تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة 
  . 30متعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  38المادة  2
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الممارسات المقیدة للمنافسة لأنه لا یمكن تصور قیام الجهات القضائیة بطلب الإستشارة إلا إذا 

قا بشكل كانت قد رفعت دعوى قضائیة مسبقا بشأن هذه الممارسات والتي سوف تشرح لاح

  .مفصل 

و بإستقراء هذه المادة نجد بأ ن المشرع قد حصر إستشارة المجلس من طرف القضاء إلا في 

   .حالة وجود ممارسات واعمال مخلة بالمنافسة 

كما لم یحدد نوع الجهة القضائیة المعنیة بالإستشارة ، وكما أن نفس المادة قد علقت رأي 

إجراءات الإستماع الحضوري إلى أطراف القضیة المعنیة المجلس بشأن إستشارة القضاء على 

حتى یتمكن المجلس من جمع المعلومات للخروج برأي یفید الطرفین ،غیر أن یرد علیه إستثناء 

، یتمثل في إمكانیة الإستغناء عن هذا الإجراء طالما أن المجلس قد درس هذه القضیة وتعرض 

   1.لها بالحل 

  ة الوجوبیة الإستشار :  الفرع الثاني 

كانت الإستشارة الإختیاریة تخضع لحریة الأطراف المعنیة في أخذها من عدمه ،   ذاإ

فإن هذه القاعدة لا تنطبق على الإستشارة   الوجوبیة  ، حیث یتم طلب رأي مجلس المنافسة 

بشكل ملزم سواء أخذت به أو من عدمه وذلك   قبل الإقدام على أي تصرف له علاقة 

  .بالمنافسة 

المتعلق  12 – 08من الأمر  4وتكون هذه الإستشارة إلزامیة في حالتین جاءت بهما المادة 

یمكن تقنین أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات " : بالمنافسة التي جاء فیها  

  طابع إستراتیجي عن طریق التنظیم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة 

                                                           
   54سلمى كحال ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ،  ص  1

أو التجاریة التي یلجأ إلیها  یقصد بالجهات القضائیة ، المحاكم العادیة المدنیة: ما یلي  38نستخلص ایضا من نص المادة _ 

المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة لرفع دعواه القضائیة بدلا عن مجلس المنافسة ، للمطالبة بالتعویض عن الأضرار 

التي لحقته أو المطالبة بإبطال الشروط التعسفیة التي تخل بقواعد المنافسة الحرة ، مع إستبعاد المحاكم الجنائیة من تسلیط 

  . 03 – 03العقاب الجنا ئي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في إطار الأمر رقم 

  

 .  
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ئیة للحد من إرتفاع الأسعار أو تحدیدها لا سیما في حالة كما یمكن إتخاذ تدابیر إستثنا

إرتفاعها المفرط بسبب إضطرابات السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین ذاخل 

  قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات الإحتكار الطبیعیة 

أشهر قابلة للتجدید )  06( تتخذ هذه التدابیر الإستثنائیة عن طریق التنظیم لمدة أقصاها 

 ." بعد أخذ رأي مجلس المنافسة 

  : هي  1فإن حالات الإستشارة الوجوبیة  4إنطلاقا من نص المادة 

  . حالة خروج الدولة عن مبدأ حریة الأسعار :  أولا _  

  الإستثنائیة  حالة إتخاذ التدابیر:  ثانیا _ 

  2حالة التجمیعات الإقتصادیة : ثالثا _ 

  خروج الدولة عن مبدأ حریة الأسعار :  أولا 

على مبدأ حریة الأسعار تاركة المجال یخضع  03 – 03من الأمر  04نصت المادة 

لحریة الأعوان الإقتصادیین بما أن المتعارف علیه  في الممارسات التجاریة بأنها تخضع لقانون 

رض و الطلب ، إلا أن ورد على هذا المبدأ إستثناء یكمن  في  تدخل الدولة في تسقیف الع

 – 08من الأمر  5الأسعار متى كان ذلك مخلا بالمنافسة ومضر بالمستهلك طبقا لنص المادة 

  أن تدخل الدولة في تقیید مبدأ حریة الأسعار في حالة السلع و الخدمات "  2ف  1فقرة  12

  3اتیجي بموجب تنظیم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة ذات طابع إستر 

                                                           
المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، حیث كان ینص بالإضافة للحالات المذكورة سابقا  06 – 95لكن بالرجوع للأمر الملغى  1

إستشارة مجلس المنافسة حول إعادة مشاریع النصوص التنظیمیة  التي لها علاقة بالمنافسة طبقا : یضاف لهم حالتیتین هما 

حالة الثانیة تتمثل في إستشارة المجلس حول إعادة هیكلة المؤسسات الإقتصادیة هذا و أما ال 06 – 95من الأمر  20للمادة 

  . من الأمر نفسه  22علیه المادة ما نصت 
المتعلق بالمنافسة ،  12 – 08من الأمر  4المتعلق بالمنافسة ، المعدلة و المتممة بالمادة  03 – 03من الأمر  5المادة   2

  . 11مصدر سابق ، ص 
مسألة تحدید المنتوجات أو السلع والخدمات ذات الطابع الإستراتیجي من الصعب حصرها كونها مواد لیست ثابتة أو  إن_   3

مستقرة على على سعر معین فهي غالبا ما تتعرض للتغییرمستقبلا  لأنها تسیر في ظل نطام إقتصادي یعتمد على مبدأ 

من تملك السلطة التقدیریة في تخدید ما إذا كانت السلعة أو الخدمة ذات التنافس الحر لذلك نجد الدولة تقیدها وهي الوحیدة 

  . طابع إستراتیجي أم لا 

أما بالنسبة لتدخل الدولة للحد من الإرتفاع المتزاید كإجراء وقائي فنجد المشرع ج أصاب لحد بعید كون أنها كلها ممارسات 

  . هادفة حتى لتحطیم النظام السیاسي منافیة للمنافسة و مضرة بالمواطن و بالمنتوج الوطني و 
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ویستشار المجلس وجوبا  في كل نص مشروع تشریعي أو تنظیمي ذات صلة بالمنافسة   

  1مرسوم یحدد بعض أسعار السلع و الخدمات التي تعتبر إستراتیجیة 

 أو في حالة إتخاذ تدابیر إستثنائیة للحد من إرتفاع الأسعار  

المشاریع التي یستشار فیها مجلس المنافسة لتحدید أسعار السلع و الخدمات  حالات_   1

   :ذات الطابع الإستراتیجي هي

  مشاریع المراسیم المحددة لهوامش و أسعار بعض السلع _ أ

نص قانون المنافسة على إمكانیة تحدید هوامش الربح و أسعار السلع و الخدمات أو الأصناف 

   2لخدمات أو تسقیفها أو التصدیق علیها عن طریق التنظیم المتجانسة من السلع و ا

وتتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح و أسعار السلع و الخدمات أو تسقسفها أو التصدیق علیها 

  : على أساس إقتراحات القطاعات المعنیة و ذلك للأسباب الأتیة  

ذات الإستهلاك الواسع في  تثبیت إستقرار مستویات أسعار السلع و الخدمات الضروریة ، أو_ 

  .حالة إضطراب محسوس للسوق 

فعلى سبیل ." مكافحة المضاربة بجمیع أشكالها و الحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك _ 

المثال إضطرت الدولة في في الأونة الأخیرة أن تتدخل و تحدد و تحدد أسعار الإسمنت لأن 

  " . ضاربین لفرض أسعار خیالیة الغیاب التام لمواد البناء فتح المجال للم

  : ویمكن الإشارة إلى بعض السلع التي قام المشرع الجزائري بتحدید أسعارها وهي 

حیث حددت السلطة التنفیذیة هامش الربح بالنسبة للأدویة عند إنتاجها تضبط  أسعار الأدویة_ 

التكلفة من غیر تحسب على أساس سعر ) 20(حسب النسبة الوحیدة المقدرة بعشرین بالمائة 

الرسوم ، كما تضبط حدود الربح عند التوزیع بالجملة و بالتجزئة بنسب متناقصة حسب تفاوت 

  3. الأسعار 

                                                           
، المتضمن تحدید الأسعار بعض السلع و الخدمات  1996ینایر  15المؤرخ في  31 – 96أنظر للمرسوم التنفیذي رقم   1

  .  1996ینایر  17المؤرخ في  4الإستراتیجیة ،ج ر ، عدد 
   26، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  1فقرة  05أنظر للمادة   2
، یتعلق بحدود الربح القصوى عند  1998فیفري  01، مؤرخ في  44 – 98من المرسوم التنفیذي رقم  04و م  02المادة   3

فیفري  3، مؤرخ في  05الإنتاج و التوضیب و التوزیع التي تطبق على الأدویة المستعملة في الطب البشري ، ج ر عدد 

1998  .  
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نجد لمجلس المنافسة دور مهم حیث أبدي رأیة في هذا الشأن ، بموافقته   أسعار الحلیب_ 

ج و في مختلف على مسألة تحدید أسعار الحلیب المبستر الموظب في الأكیاس عند الإنتا

مراحل الإنتاج مع إشتراطه لضرورة سهر السلطات العمومیة للخروج بمنتوج وطني ذات جودة 

  .1ملأئمة للمواطن 

  = مشاریع النصوص التشریعیة أو التنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة _ ب 

على ضرورة إستشارة مجلس المنافسة في كل  03 – 03من  قانون المنافسة 36نصت المادة 

  : مشروع نص تشریعي أو تنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها ما یلي 

  . إخضاع ممارسة أو مهنة ما أو نشاط ما ، أو دخول سوق ما ، إلى قیود من ناحیة الكم _

  . بعض المناطق أو النشاطات وضع رسوم حصریة في _ 

  . فرض شروط شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج و التوزیع و الخدمات _ 

  2. تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع _ 

  حالة إتخاذ التدابیر الإستثنائیة : ثانیا 

روع من نفس الأمر ، على وجوب أخذ رأي مجلس المنافسة في كل مش 04تنص المادة المادة 

مرسوم یتعلق بإتخاذ تدابیر إستثنائیة للحد من إرتفاع الأسعار أو تحدید سعرها في حالة 

  الإرتفاع المفرط للأسباب التالیة 

  3إضطراب خطیر في السوق مثلا كزیادة الطلب عن العرض_ 

  أو أزمات إقتصادیة   4كارثة طبیعیة كالزلازل_  

  . معین أو منطقة جغرافیة معینة  صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط_ 

حالة الإحتكارات الطبیعیة التي قد تستحوذ عنها مؤسسة داخل السوق من خلال هیمنتها عن  -

                                                                                                       5  .السوق
                                                           

، یتعلق بمشروع المرسوم التنفیذي  2001فیفري    13، الصادر في  01 _ر _  2001مجلس المنافسة ، رأي رقم  1

  . المتضمن تحدید أسعار الحلیب المبشتر الموظب في الأكیاس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزیع 
المنافسة ، المتعلق ب 12 – 08من الأمر  19المتعلق بالمنافسة ، المعدلة بالمادة  03 – 03من الأمر  36أنظر للمادة   2

  .13مصدر سابق ، ص 
  ، عدم توفر مادة الزیت و القمح  2023كأزمة ندرة الحلیب للأعوام الماضیة أو إلى الأن   3
زلزال تركیا و سوریا أدى إلى أظرار على المستوى الاقتصادي مما تطلب تقدیم إعانات  2023ما حدث مؤخرا في فیفري   4

  . كیة واسعة الإستعمال ودائما الجزائر سباقة لمثال هذه المساعدات من طرف عدة دول خاصة المواد الإستهلا
  11المتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق ، ص  12 – 08من الأمر  01فقرة   04المادة   5
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، قد ألغى   05 – 10بموجب القانون  05رع بعد تعدیله للمادة وما تجدر الإشارة إلیه أن المش

الإستشارة الوجوبیة لمجلس المنافسة واستبدلها باقتراح تدابیر تحدید هوامش الربح وأسعار السلع 

والخدمات أو تسقیفها على أساس الإقتراحات التي تقدمها القطاعات المعنیة إن توفرت الأسباب 

هذا العنصر بالتفصیل في حالة تحدید أسعار السلع و الخدمات ذات  تم شرح(  المحددة قانونا

   1 .)الطابع الإستراتیجي 

  حالة التجمیعات الإقتصادیة : ثالثا 

وتعتبر بمثابة الحالة الثالثة  من حالات الإستشارة الوجوبیة ، حیث یستشار مجلس 

، إذ أعطى المشرع 2المنافسة وجوبا إذا كانت هذه التجمیعات من شأنها أن تمس بالمنافسة 

أشهر للبت في القضایا المتعلقة بالتجمیع ، إما بالقبول أو  03الجزائري  مجلس المنافسة مدة 

  . 3الرفض

إلا أن المشرع الجزائري لم یحدد الألیات التي تمكن مجلس المنافسة أن یفحها  في المسائل 

، مما یحتاج المجلس لوقت  3144 – 2000المتعلقة بالتجمیع خاصة بعد إلغائه للمرسوم 

                                                           
المتعلق  03 – 03،المعدل و المتتم للقانون  2010أوت  15مؤرخ في  05 – 10من القانون رقم  05راجع المادة   1

   2010أوت  18، صادرة بتاریخ  46ر عدد بالمنافسة ، ج
، البویرة ،  21لیندة بلحارث ، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة ، مجلة معلرف قسم العلوم القانونیة ، العدد   2

  .  251 – 222، ص  2016
 سیما بتعزیز وضعیة هیمنة كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة لا" على ما یلي  03 – 03من الأمر  17تنص المادة   3

  . "أشهر  03مؤسسة على سوق ما ، یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبت فیه في أجل 
، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الإقتصادي في  2000أكتوبر  18، مؤرخ في  314 – 2000المرسوم التنفیذي رقم   4

أكتوبر  18، الصادرة في  61الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة ، ج ر عدد وضعیة هیمنة وكذا مقاییس  الأعمال 

المتعلق بالمنافسة ، حیث جاء في المادة  06 – 95من الأمر  7إذ صدر هذا المرسوم التنفیذي عملا بأحكام المادة .  2000

به عون إقتصادي في وضعیة هیمنة على یعتبر تعسفا في وضعیة الهیمنة على السوق أو جزء منه ، كل فعل یرتك" منه أنه  5

  السوق المعنیة یستجیب على الخصوص للمقاییس الأتیة 

  . المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سیرها _ 

  . المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة _

  غیاب حل بدیل یسبب وضعیة تبعیة إقتصادیة _ 

ففي المادة  314 – 2000و المرسوم  95المتعلق بالمنافسة والذي ألغى العمل بالقانون  03 – 03لیأتي بعد بعد ذلك الأمر 

منه ،  14نص على حظر التعسف في إستغلال و ضعیة التبعیة الإقتصادیة إذ إعتبرته المادة  03 – 03من الأمر 11

المتعلق  03 – 03ت التي جاء بها الأمر ممارسة من بین الممارسات المقیدة للمنافسة وبالتلي فهو یعتبر من بین المستجدا

  . المتعلق بالمنافسة  05 – 10و قانون  12 – 08بالمنافسة و كذا القانون 
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أطول من ثلاث أشهر للبت في قضایا التجمیع وذلك للتحري و إستحضار المعلومات و 

  . لتجمیع من أجل منح الترخیص أو رفضه الوثائق ذات الصلة با

  القیمة القانونیة لأراء مجلس المنافسة : الفرع الثالث  

-  03من الأمر  34و المادة  36مجلس المنافسة طبقا لنص المادة  الجزائريإعتبر المشرع 

فها المتعلق بالمنافسة هیئة إستشارة قد تأخذ هذة الإستشارة صفة الإختیار ، و قد تلزم أطرا 03

بضرورة أخذ إستشارة المجلس ، من هذا المنطلق سوف نتعرف على مدى إلزامیة الأراء التي 

  . تصدر من مجلس المنافسة من خلال التفصیل في كل نوع من الإستشارة على حدا 

  الإستشارة الإختیاریة  : أولا 

طراف سواء الأخذ لا تثیر مسألة الإستشارة الإختیاریة أیة إشكالات ، كون أن هناك حریة للأ

بها ، او عدم الأخذ بها ولا یترتب علیها أي إلتزام قانوني ، ولا یقع على عاتق هؤلاء الأطراف 

الطالبین للإستشارة أمام مجلس المنافسة أي مسؤولیة قانونیة ، مثلا یمكن للحكومة أن تستشیر 

زام هذه الأخیرة المجلس فیما یخص نص تنظیمي له صلة بالمنافسة فهي مخیرة ، أي دون إل

بالرأي الذي إقترحه المجلس ، لأن المشرع الجزائري نجده فصل فصلا نهائیا بشأن عدم إلزامیة 

اللجوء مجلس المنافسة لطلب إستشارته في مسائل تراها الهیئة الطالبة للإستشارة لها صلة 

رتب على عاتقه أي بالمنافسة و أن عدم إستشارتها لا یرتب أي قانوني ، فالأخذ بالإستشارة لا ی

   1أثر لكن الإستشارة كإجراء تطلبه الهیئة المعنیة به له طابع إلزامي كإجراء تتبعه الهیئة المعنیة 

وبالتالي فإن آراء مجلس المنافسة في حالة الإستشارة الإختیاریة تعتبر غیر إلزامیة للهیئة   

وفي هذا  .را في هذه المسائل فقطالتي طلبت رأیه في مسألة ما متعلقة بالمنافسة باعتباره خبی

الإطار تمت استشارة مجلس المنافسة من قبل عدة مؤسسات حول مسائل متعلقة بالمنافسة 

  2وتتمثل أهم الإستشارات التي قدمها مجلس المنافسة وتم الأخذ برأیه فیها مایلي 

إلى مجلس المنافسة لطلب رأیه حول   2013تقدم شركة إلیانس للتأمینات في سنة " _ 1

مناقصة أطلقتها شركة كوسیدار، وهذه الأخیرة حددت للمتعهدین إلزامیة توفر رأس مال أدنى 

ملیار دینار جزائري للدخول في المناقصة المتعلقة بتأمین عتاد الشركة،   04یقدر لا یقل عن 

تبرته شركة إلیانس ممارسة إقصائیة للقبول في عملیة تقدیم العروض، كون الشركة وهذا ما إع

                                                           
  .  57سلمى  كحال ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي مرجع سابق ، ص   1
   22نورة جحاشیة ،  دور مجلس المنافسة في ضبط السوق ، مرجع سابق ، ص    2
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رأس مالها التأسیسي لا یتطابق مع شروط العرض، وبالتالي فإن هذه الممارسة تخل بالمنافسة 

كونها تقصي المتنافسین من الدخول في العملیة ، التنافسیة، إلا أن مجلس المنافسة إعتبر هذا 

إشتراطه، وهذه الممارسة لا تعد  یل الشروط التي یجوز للهیئة صاحبة العرض الأمر من قب

  1. " ممارسة إقصائي ولا تخل بالمنافسة 

  الإستشارة الوجوبیة : ثانیا 

رغم الإعتراف الصریح لمجلس المنافسة بالدور الإستشاري الوجوبي في بعض الحالات 

لا غیر ، فهنا الملزم هو إستشارة المجلس   السالفة الذكر، إلا أنها تبقي مجرد رأي وإجتهاد

كإجراء ولیس الأخذ بالرأي أو الإقتراح الصادر من طرف مجلس المنافسة ، وكان من 

الضروري من طرف المشرع ج هو بیان القیمة القانونیة للمجلس فیما یتعلق بما یصدره من أراء 

  . قد تؤدي فعلا إلى تغطیة نقص في المجال الإقتصادي 

ستشیر مجلس المنافسة فعلا  حول العدید من المراسیم التنفیذیة التي تحدد أسعار وقد أ

   2السلع والخدمات الإستراتیجیة وتم الأخذ برأیه فیها باعتباره الخبیر الرسمي في هذا المجال

 16- 95حیث أستشیر المجلس حول مشاریع بعض المراسیم التي اتخذت تطبیقا لأحكام الأمر 

سیم لا یزال ساري المفعول إلى حد الساعة، ومن بین المراسیم التي صدرت وبعض هذه المرا

   یلي بناءا على إستشارة مجلس المنافسة ما

المتضمن تحدید سعر البیع عند دخول النفط الخام المصفاة  33 – 96المرسوم التنفیذي رقم  -

زیع في السوق وعند الخروج منها وحدود ربح التوزیع للمنتوجات المكررة المخصصة للتو 

  3 الوطنیة، وقد تم أخذ رأي مجلس المنافسة في مشروع هذا المرسوم

وقائمة المراسیم التي استشیر فیها مجلس المنافسة طویلة جدا، لكن ما بقي منها ساري المفعول                                       

،المتضمن تعریفة نقل الركاب  1996جانفي  05المؤرخ في  39 – 96المرسوم التنفیذي رقم _

   .برا

                                                           

أرى لماذا تنحصر إستشارة مجلس المنافسة فیما یخص النصوص التنظیمیة المتعلقة بالأسعار فقط ، لماذا لا یتم توسیع  لكن_ 

  . ى كإعداد نض مشروع قانون معین دائرة الإستشارة لتشمل مواضیع أخر 
  23نورة جحاشیة ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق ،  مرجع سابق ، ص  2
المتضمن تحدید سعر البع عند  1996ینایر سنة  15الموافق  1416شعبان عام  24مؤرخ في  33 – 96مرسوم تنفیذي  3

دخول النفط الخام المصفاة و عند الخروج منها و حدود ربح التوزیع المنتوجات المكررة المخصصة للتوزیع في السوق الوطنیة 

  . م  1996ینایر سنة  17الموافق ل  1416لأول شعبان ا 26المؤرخ في  4بالجملة ، ج ر ، عدد 
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،المتعلق بحدود الربح القصوى  1998فیفري 09المؤرخ في  44-98المرسوم التنفیذي رقم _

  . 1المطبقة على الإنتاج والتوزیع على الأدویة المستعملة في الطب البشري 

المتعلق بالمنافسة، صدرت عدة قوانین و مراسیم تنفیذیة و  03 – 03مر إلا أنه بعد صدور الأ

تنظیمیة ذات العلاقة  بالمنافسة، إلا أن جمیعها لم  تكن محل إ ستشار ة من طرف مجلس 

جانفي  29المنافسة بإعتبار المجلس كان مجمدا في تلك الفترة ، لكن بعد إعادة بعثه في 

للأیام البرلمانیة التي نظمها المجلس الشعبي الوطني ، دعي رئیس مجلس المنافسة  2013

  : حول 2لإبداء رأیه  2013سنة 

دراسة مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على أنشطة البرید والإتصالات  السلكیة واللا _

  سلكیة وتلك المرتبطة بتكنولوجیا الإعلام 

المتعلق بشروط ممارسة النشاطات  08 – 04دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون _

  . 3التجاریة 

  . الصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة : المطلب  الثاني 

یقصد بالإختصاص التنازعي ، تلك الإختصاصات التي تؤهل مجلس المنافسة من 

 إمكانیة متابعة الممارسات التي ترتكبها المؤسسات في إطار تأدیتها لنشاطاتها الإقتصادیة ، من

أجل تعزیز قدراتها التنافسیة لكن بشكل غیر مشروع ومنافي لمبادىء المنافسة ، وتؤدي إلى 

إقصاء منافسیها ، ومن ثم القضاء على المنافسة في السوق ، حیث نجد قانون المنافسة سباق 

في تحدید هذه الممارسات التي تشكل إخلال بقواعد المنافسة ، وخول المشرع الجزائري لمجلس 

فسة صلاحیة الحد من هذه الممارسات لتحقیق الشفافیة  بإعتباره الخبیر الرسمي في المنا

                                                           
یتعلق بحدود الربح القصوى  1998الموافق ل أول فبرایر  1418شوال عام  4مؤرخ في  44 – 98مرسوم تنفیذي رقم  1

  : المطبقة على الإنتاج و التوزیع على الأدویة المستعملة في الطب البشري ، كالتالي 

و  20تحدید نسبة تنازلیة ما بین : ، هامش التوزیع بالجملة  10محدد : عند التوظیب  ، هامش 20محدد ب : هامش الإنتاج 

  بالمائة  20و  50تحدید نسیة تنازلیة ما بین : بالمائة ، هامش التوزیع بالتجزئة  10
  .  24نورة جحاشیة ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق ،  مرجع سابق ، ص  2
، یتعلق بشروط ممارسة  2004غشت سنة  14الموافق  1425جمادى الثانیة عام  مؤرخ في 08 – 04قانون رقم  3

المنصوص علیها ضمن . م  2004غشت  18ه الموافق  1452رجب عام  2مؤرخة  52النشاطات التجاریة ، ج ر ، عدد 

  . الباب الأول بعنوان شروط التسجیل قي السجل التجاري 
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من  06المادة " المجال الإقتصادي المكلف بضبطه  ، وتم حصر هذه الممارسات طبقا لنص

  1"   03 – 03الأمر 

  وتتمثل هذه الممارسات  فیما یلي 

  . یحة أو الضمنیة حظر الممارسات والأعمال المدبرة و الإتفاقات الصر _  1

  . التعسف الناتج عن الهیمنة عن السوق _ 2

  . التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى _ 3

  2)  البیع بالخسارة . ( البیع بأسعار منخفظة بشكل تعسفي _ 4

  حظر الإتفاقات المقیدة للمنافسة : الفرع الأول 

عرقلة المنافسة في السوق ضمن  إلى كرس المشرع الجزائري مبدأ حظر الإتفاقات التي ترمي 

 03من الأمر  6بموجب المادة "  الممارسات المقیدة للمنافسة" : الفصل الثاني تحت عنوان 

  : المتعلق بالمنافسة ، حیث سنفصل في ذلك كما یلي   03 –

  

                                                           
   27المتعلق بالمنافسة ، مصدرسابق ،ص  03 – 03من الأمر  06أنظر لنص المادة   1
، مذكرة ماجستیر قانون  03 – 03و الأمر رقم  06 – 95ناصري ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم   2

  .  47، ص  2004 – 2003الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

لمنافسة كان المشرع ج ینص على هذه الممارسات لكن بمسى تحت الباب الرابع المتعلق با 06 – 95قبل صدور الأمر _ 

بعنوان القواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجارة و نزاهتها ، الفصل الأول شفافیة الممارسات التجاریة حیث تنص على 

  ة التجاریة زهي كالتلي مجموعة القواعد الواجب على العون الإقتصادي إحترامها وإلا تعد خروج عن الممارس

  إشهار الأسعار إجباري یتولاه البائع قصد إعلام الزبون بأسعار السلع و الخدمات و شروط البیع _ 

  توافق السعر مع المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل الشراء _ 

  یكون إشهار السلع بواسطة جداول الأسعار أو بأیة وسیلة ملائمة للمهنة _ 

  . كل بیع یقوم به العون الإقتصادي بفاتورة  إصطحاب_ 

  .   23ص  – 21ص  77مادة إلى  ال 58راجع الفصل الثاني الذي ینص على نزاهة الممارسات التجاریة من المادة _ 

تفاق الأعمال المدبرة هو نشاط تعاوني قائم بین المؤسسات في الخفاء ، یكشفه الواقع العملي دون أن یرقى هذا السلوك إلى إ_ 

مادي ، یتمثل في القیام بتقیید أو القضاء على المنافسة ، كإتفاق بعض المؤسسات على : ، وتتضمن هذه الأعمال عنصرین 

وضع مماثل في السوق ، و أخر معنوي یتمثل في تخلي المؤسسة على إتباع سلوك خاص في السوق ، مع إدراكها بأن 

  . المؤسسات الأخرى سوف تتبع نفس السلوك 
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  لمحظورة التعریف التشریعي للإتفاقات ا:  أولا 

نجدها نصت  12 – 08المعدل و المتمم بالأمر  03 – 03من الأمر  06طبقا لنص المادة 

تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و " على مجموعة من الإتفاقات المحظورة  بقولها 

الإتفاقیات و الإتفالقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة ، أو الحد 

  : أو الإخلال بها في  نفس السوق أو في جزء جوهري منه لا سیما عندما ترمي إلى منها

   .الحد من الدخول في  السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها _ 

   .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الإستثمار أو التطور الفني _ 

   .صطنع لإرتفاع الأسعار و إنخفاضهبالتشجیع المعرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق  _

   .إقتسام الأسواق أو مصادر التموین _ 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافیع _ 

   .المنافسة 

ود إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العق_ 

  . " سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 

أنه السبب الرئیسي من منع هذه الممارسات هو إخلالها بقواعد  6یتضح من خلال نص المادة 

المنافسة في السوق و تكریس قوة إقتصادیة واحدة مهمتها فرض السیطرة و إبعاد كل 

ملك نفوذ في السوق و عادة ما تكون المؤسسات الإقتصادیة الأخرى خاصة المؤسسات التي لات

  . هذه المؤسسات حدیثة النشأة 

أولا المقصود بالإتفاقات المقیدة للمنافسة ویقصد  : التعریف الفقهي للإتفاقات المحظورة: ثانیا 

توافق صریح أو ضمني لإرادة مؤسستین ، أو أكثر تتمتعان "بالإتفاقات المقید للمنافسة بأنها 

تخاذ القرار على أتباع سلوك معین أو تحقیق غرض معین مشترك في بالإستقلالیة في إ

   "1. السوق یتسم بالطابع المقید بالمنافسة 

  شروط الإتفاقات المجظورة : ثالثا 

ولإكتمال عملیة الممارسات المقیدة للمنافسة التي توجب تدخل مجلس المنافسة لا بد من توفر 

  : ثلاث عناصر متمثلة في 

                                                           
   4قارة علي خدوجة ، حوماني جویدة ، مرجع سابق ،   1
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أي  توفق إرادتین و إقترانهما بالإیجاب و القبول ، صریح أو ضمني مكتوب أو  :الإتفاق _ 1

شفهي، إتفاق حقیقي أو عمل مدبر وترتیب أو إتفاق حول عرقلة المنافسة، والإتفاق في قانون 

المنافسة یكتسي مفهوما أوسع ، ویمكن لهذا الاتفاق أن یبرم بین أشخاص طبیعیة أو معنویة 

  . سة أو إتفاقات عمودیة أو أفقیة بشرط یأخذ شكل مؤس

ویعتبر أهم ركن ، حیث لا  یكون الإتفاق محظور إلا إذا كان : تقیید الإتفاق للمنافسة _ 2

إلى عرقلة سیر التنافس بطریقة منتظمة ، أو من شأنه المساس بأحد المؤسسات الصغیرة هادفا 

ومحاولة الإضرار بها سواء عن طریق رفع الأسعار مثلا ،  الهادفة  لتعزیز المنافسة الحرة 

  ویمكن أن یكون  الهدف من الإتفاق في البدایة إلى عرقلة المنافسة  ، أو بطریقة غیر مباشرة 

ویقصد به یجب أن یكون : العلاقة السببیة بین الإتفاق المحظور و الإخلال بالمنافسة _ 3

سبب فعلا في إحداث خللا بقواعد المنافسة من خلال الفعل المرتكب المضر بالمنافسة قد ت

  . الإتفاق المبرم بین الأطراف المبرمة 

و التي   03 - 03من الأمر  06نماذج عن الإتفافات المقیدة للمنافسة طبقا للمادة : رابعا 

  : جاء بها المشرع ج على سبیل الحصر 

  .  الإتفاقات المعرقلة للدخول إلى السوق أو البقاء فیه_ 1

  . إتفاقات تقلیص و مراقبة الإنتاج أو منافذ السوق و الإستثمارات أو التطور الفني _ 2

  . إتفاقات إقتسام الأسواق و مصادر التموین _ 3

  . إتفاقات تحدید الأسعار _ 4

  .المعاملات التمییزیة و التعسفیة بین العملاء _ 5

ضافیة لیس لها علاقة بموضوع هذه إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إ_  6

  . 1العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 

  

  

  

  

  

                                                           

  .  27المتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق ،  03 – 03من الأمر   6إلى ف 1ف  06المادة  1     
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  . حظر الممارسات التعسفیة : الفرع الثاني 

خص المشرع الجزائري مجلس المنافسة كجهاز مراقب ، ألیة قمع الممارسات التعسفیة 

التنافس الحر وتتمثل هذه الممارسات من طرف بعض المؤسسات الإقتصادیة بهدف عرقلة مبدأ 

   .)أولا ( التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة 

، بالإضافة إلى حظر عرض ) ثانیا ( التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة الإقتصادیة 

  ) . ثالثا ( الأسعار منخفظة بشكل تعسفي للمستهلكین 

  . التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة  :أولا 

ویقصد به محاولة المؤسسات الكبرى السیطرة على السوق الإقتصادیة وبسط  : تعریفه _  1

نفوذها لتخل بالمنافسة ، و من ثم القضاء على المؤسسات المنافسة لها و غالبا ما تكون 

ینتج من ممارسات عن هذه  ، لكن المشرع لم یمنع الهیمنة و إنما ما1مؤسسات صغیرة 

  2،  الهیمنة

 03من الأمر  07لة مبدأ التنافس الحر ، وهذا ما نصت علیه المادة خاصة عندما تهدف لعرق

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على : " المتعلق بالمنافسة على أنه أنه  03 –

     . "السوق أو إحتكار لها أو على جزء منها 

من ذات الأمر ، نجدها لم تحدد تحدیدا مضبوطا لمصطلح السوق ،  07إن المتمعن في المادة 

بإعتبارها یمكن القول بأنها كلمة فضفاضة ، لینطبق مفهوم السوق المعني بالهیمنة لیس فقط 

السوق الوطنیة بل یشمل أیضا السوق المحلیة ، منطقة ، أو مناطق أو مكان فقط معین بذاته 

                                                           
  سلمى  كحال ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ،   1
  .   33نورة جحاشیة ،  دور مجلس المنافسة في ضبط السوق ، مرجع سابق ، ص   2

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من " ، على أنها  03 – 03من الأمر  3تعرف وضعیة  الهیمنة طبقا لأحكام المادة _ 

طیها إمكانیة القیام بتصرفا منفردا الحصول على مركز قوة إقتصادیة في السوق  من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه و تع

  . " إلى حد معتبر إزاء منافسیها ، أو زبائنها ، أو ممونیها 

، التعسف في وضعیة الهیمنة لا یكون إلا من فعل مؤسسة أو مؤسسة   L420 – 02وطبقا للقانون التجاري الفرنسي م _ 

  . جماعیة 

هي القوة الإقتصادیة التي تحوزها مؤسسة والتي بموجبها : " ما یلي كما عرفتها محكمة العدل الأوربیة وضعیة الهیمنة ك_ 

تستطیع إعاقة المنافسة الفعلیة في السوق و إنتهاج سلوك یتسم بقدر كاف من الإستقلالیة إزاء منافسیها و زبائنها و 

  . منقول عن كحال سلمى ، مرجع سابق " المستهلكین 
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الة حیازة المؤسسة لوحدها لإدارة السوق دون وجود المؤسسات الأخرى ، فهذا ما ، وفي ح

   1. یصطلع علیة بوضعیة الهیمنة على السوق أو إحتكاره 

" نستنتج  بأن المشرع ج أخد بالهیمنة المنفردة إستنادا لعبارة  3إنطلاقا كذلك  من نص المادة 

، و یشترط في المؤسسة المعنیة بالهیمنة ، أن تمارس نشاطا إقتصادیا له صلة " مؤسسة 

   2بالخدمات أو التوزیع أو الإنتاج ، من طرف تاجر ، حرفي ، مهني 

فقرة ب  03فطبقا للمادة  3المادة السوق المقصود بالهیمنةكما یمكن أن نستخلص من هذه 

كل سوق للسلع أو الخدمة المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة ، : " على أنه  03 -  03الأمر 

وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة ، لا سیما بسبب ممیزاتها و أسعارها و 

لمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسة فیها السلع أو الإستعمال الذي خصصت من أجله ، و ا

  . " الخدمة المعنیة 

  : الممارسات التعسفیة التي تعرف بوضعیة الهیمنة _  2

على مجموعة من الممارسات  03 – 03الشق الثاني منها ، من الأمر  07طبقا لنص المادة 

  على سبیل الحصر ، وما  التي تعتبر ممارسة تعسفیة في وضعیة هیمنة وجاء بها المشرع ج

  

  

  

  

                                                           
المتعلق بالممارسات  1999جوان  23المؤرخ في  01 –ق  – 99زائري رقم في  قرار  صادر عن مجلس المنافسة الج 1

، غیر منشور ، حدد السوق الذي ) وحدة سیدي بلعباس ( المرتكبة من طرف المؤسسات الوطنیة  للصناعات الإلكترونیة 

.  .   .    تكى منها یستخلص من معطیات مختلفة أن المؤسسة المش:" یهیمن على المؤسسة بالمنطقة الغربیة ، كما یلي 

  .  72كحال سلمى ، مرجع سابق ، ص منقول عن ...... " الممون الرئیسي للسوق من المنتوجات و الهوائیات 
    26، مرجع سابق ،  المتعلق بالمنافسة 03 – 03فقرة أ من الأمر  03مادة  2
ذي یحدد المقاییس التي تبین أن العون ال)  ملغى (  314 – 2000من المرسوم التنفیذي رقم  03كما بینت المادة  3

، حیث  15الإقتصادي في وضعیة هیمنة و كذا مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة هیمنة ، مصدر سابق ، 

یقصد بالسوق أو جزء السوق المرجعي لتحدید وضعیة الهیمنة ، السلع أو الخدماتالتي : " عرفت السوق محل الهیمنة بأنه 

ون الإقتصادي و السلع أو الخدمات البدیلة التي یمكن أن یحصل علیها المتعاملون أو المتنافسون في نفس یعرضها الع

  . "  المنطقة الجغرافیة 
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  1.  یلاحظ عیها أنها نفس الممارسات المحظورة للإتفاقات 

  . التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة الإقتصادیة  :ثانیا 

  : تعریف وضعیة التبعیة الإقتصادیة _ 1

یحظر على كل مؤسسة التعسف في : " على أنه  03 – 03من الأمر  1ف  11نصت المادة 

ضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى ، بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد إستغلال و 

 ." المنافسة 

: " فقرة  د من الأمر نفسه  وضعیة الهیمنة الإقتصادیة على أنها   03كما عرفتها المادة 

العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أراد رفض التعاقد بالشروط 

  . التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا 

و لتحدید الممارسات التي تؤدي  إلى حظر التعسف في وضعیة تبعیة إقتصادیة ، یفترض علیا 

بیان فیما إذا كانت المؤسسة في وضعیة تبعیة إقتصادیة أم لا و سنتناوله في العنصر الأول ، 

  . في لهذه الوضعیة و سیتم تفصیله في العنصر الثانيومن بعدها تأكید الإستغلال التعس

تتحدد فكرة التبعیة الإقتصادیة عند  :تواجد المؤسسة في حالة التبعیة الإقتصادیة  1 – 1

تواجد إحدى المؤسسات الكبرى تفرض قوتها على السوق لوحدها بهدف إبعاد المؤسسات 

تراه مناسبا من شروط على الأخرین ، الأخرى من المجال التنافسي ، مما یسمح لها بوضع ما 

  مع التأكد بإنعدام الحل البدیل لهؤلاء المتعاقدین  مع هذه المؤسسة ، و بالتالي الرضوخ 

  

  

  

  
                                                           

  .  27المتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق ، ص  03 – 03من الأمر  07راجع المادة   1

لم یحدد المشرع ج مفهوم التعسف في الهمنیة ، إلا أننا نجد مجلس المنافسة الفرنسي أشار في تقاریره السابقة إلى أن _ 

  . التعسف في الهیمنة یتشكل من تعسف هیكلي ، وتعسف من السلوك 

و الإنقاض من هامشها ، كأن وه الفعل التعسفي الذي من شأنه تغییر شروط المنافسة في السوق : بالنسبة للتعسف الهیكلي _ 

تقوم تقوم المؤسسات الكبرى بخفض الأسعار و تتبع المؤسسات الصغرى نفس العمل ، وهو أمر لا تتحمل عواقبه هذه الأخیرة 

لعدم إمتلاكها القوة الإقتصادیة التي تمكنها من مقاومة الخسارة ، فتجد نفسها على حافة الإفلاس ، مما ینجر عنها ضرورة 

  . ب من السوق قبل الخسارة الكبرى الإنسحا

  . هو التعسف الذي یظهر في شكل فعل غیر عادي _ 
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   1. لشروطها 

من خلال الإطلاع على ما جاءت به : معاییر تحدید وضعیة التبعیة الإ قتصادیة   2 – 1 

مكن أن تتنوع  التبعیة  بین تبعیة  الزبون ، أو أكدت بأنه ی 03 – 03ف د من الأمر  3المادة 

موزع نحو الممون وبین تبعیة الممون للزبون ، كما أضافت هذه الفقرة ، أنه یمكن أن یتأكد 

مجلس المنافسة من وجود مؤسسة ما في حالة تبعیة إقتصادیة  في  حالة إنعدام الحل البدیل 

  ."ن فیها لمؤسسة ما وجود حل بدیل مقارن هي العلاقة التجاریة التي لا یكو" عبارة تحت 

ومن بین المعاییر التي یعتمدها مجلس المنافسة لتحدید وجود تبعیة إ قتصادیة  ، مثلا معاییر 

تبعیة الموزع للممون من خلال شهر العلامة ، حصة الممون في السوق و حصة الممون في 

زع وهنا یعتمد مجلس المنافسة على رقم  الأعمال ، بالإضافة إلى معاییر تبعیة الممون للمو 

    2تسویق الموزع لمنتوجات الممون ، و حصة الموزع في رقم أعمال الممون : معیارین هما 

  : الإستغلال التعسفي لحالة التبعیة الإقتصادیة _  2

إن المشرع كما في حالة الهیمنة ، فإن وضغیة التبعیة الإقتصادیة تكتس نفس الأمر ، بمعنى 

ما یحظر لیس وجودك في حالة التبعیة ، و إنما هو فرض الشروط التعسفیة لجعل مؤسسة ما 

  . تقبل بعروض المؤسسة المهیمنة 

  : صادیة الممارسات التي تحقق التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة الإقت_  3

، أورد جملة من الممارسات المحظورة والتي تشكل   03 – 03من الأمر  11طبقا لنص المادة 

تعسف وضعیة  تبعیة إقتصادیة والتي جاء بها المشرع ج على سبیل المثال لا الحصر و هذا 

]  كل عمل أخر من شأنه أن یحد أو یلغي منافع المنافسة في السوق "[  ما یفهم من عبارة 

  : وتتمثل أهم هذه الممارسات في . " 

  .مبرر شرعي  رفض البیع دون_ 61

  .البیع المتلازم أو التمییزي _

                                                           
  .  26المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03فقرة د ، من الأمر  3بإ ستقراء نص المادة   1

فوذ في السوق ، فقد في رأي الشخصي أنه لیس بالضرورة لكي نكون أمام تبعیة إقتصادیة یجب أن تكون مؤسسة صاحبة ن_ 

بالمائة وإستطاعت فرض  9شهدت بالتجربة الفعلیة لبعض الدول وجود شركة موزعة لمنتوج معین و لا تملك في السوق إلا 

كما أنه لیس بالضرورة وجود علاقة تعاقدیة سابقة لقیام حالة  ات التي تسوقها من مبزات خاصة ، وجودا لما تحمله  المنتوج

  تبعیة إقتصادیة ؟ 
  .  79 – 77سلمى كحال ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص  2
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  .البیع المشروط بإقتناء كمیة دنیا _ 

   .الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى _ 

  . قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة  _ 

  : ضعیة التبعیة الإقتصادیة بقواعد المنافسة مساس التعسف و _ 4

تحظر كل ممارسة  متعلقة  1المتعلق بالمنافسة 03 – 03من الأمر  1 \ 11طبقا للمادة 

بالتعسف في وضعیة تبعیة إقتصادیة من طرف مجلس المنافسة ، إذا كان غرضه الإخلال 

لهاته الممارسة بموجب  بقواعد المنافسة في السوق التي یتم التعرف على الطابع التعسفي

الإحالة إلى إلى السوق المعنیة وإجراء دراسة تحلیلیة لها من خلال قیاس حصة الطرف المتبوع 

وفي حالة ما إذا تأكد لمجلس  . من المواد والخدمات المعنیة في السوق لمعرفة قوته الإقتصادیة

بكل الأسالیب التي یمكن له المنافسة أن هاته الممارسة تخل بالمنافسة تحرك من أجل قمعها، 

  2.  من خلالها حظر مثل هذه الممارسات داخل السوق

  . البیع بأسعار مخفضة تعسفیا : ثالثا 

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار :" على أنه  03 – 03من الأمر  12تنص المادة  

لسویق  ، إذا بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج أو التحویل أو ا

  "  3. أن تؤدي إلى عرقلة منتوجاتها  من الدخول للسوق......... كانت هذه العروض 

، كان المشرع الجزائري یعتمد مسألة البیع بسعر التكلفة  03 –  03لو نتكلم قبل صدور الأمر 

ن ، مما یطرح عدة إشكالا م4ویمنع كل عون إقتصادي یبیع منتوج أو یسوق  له بسعر الشراء 

                                                           
  .  27المتعلق بالمنافسة ، ص  03 – 03من الأمر  1 \ 11أنظر للمادة   1
  . 45نورة جحاشیة ،  مرجع سابق ، ص   2
  . المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق   03 – 03من الأمر  12راجع المادة   3
یمنع كل عون إقتصادي من بیع " المتعلق بالمنافسة  ، مصدر سابق 06 – 95من الأمر  10سب مقتضیات  المادة ح  4

سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة  الحقیقي إذا كانت هذه الممارسات قد حادت عن عن قواعد المنافسة في السوق أو یمكن أن 

  "تحد منها 

  : كن ورد عن  هذه المادة جملة من الإستثناءات نوجزها في 

  السلع سهلة التلف و النهددة بالفساد السریع _

  السلع التي تم التموین منها أو التي یمكن التموین منها من جدید وبسعر أقل _ 

لا یقل سعر المتنافسین عن حد المنتوجات التي یكون فیها السعر إعادة البیع یاوي السعر المطبق على المتنافسین بشرط أ_

  . البیع بالخسارة 
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ببینها أي السعرین نعتمد ؟ فإذا إفترضنا بأن یتم الكشف عن البیع بقیمة الشراء یثبت من خلال 

الفاتورة المسلمة للبائع ، مما یطرح مسألة إثبات البیع بسعر التكلفة أمر صعب كونه یمكن قیام 

واصفات البائع ببیع منتوجه بشكل سري عن المستهلكین الاخرین ، رغم تمتع هذا الفعل  بكل م

الممارسة المعرقلة للمنافسة و المضرة بالأعوان الإقتصادیین الأخرین ، للأنه یمكن ظروف 

الإقتناء للمنتوج مختلفة ، مثلما هو الحال في أزمة كورونا العدید من التجار أشهر إفلاسهم ، 

ن كما یمكن أن تكون ظروف تخفیض السعر و البیع بخسارة في منظور البائع المعني أفضل م

   .ربح جمیع الأعوان 

فهذه العملیة هادفة بالدرجة الأولى لجلب أكبرعدد من الزبائن من جهة ، وإغرائهم بإقتناء 

  .منتوجات أخرى متبوعة بأقل ثمن وبربح مزدوج من جهة أخرى 

وبالتالي البیع بالخسارة كما یطلق علیه لا یشكل طریقة بیع بقدر ما یشكل ممارسة مقیدة 

  1 .للمنافسة 

أما بالنسبة للمستهلك فبحسب إدراكه بأنه یعتقد ما تم إعادة بیعه  من منتوجات بسعر الشراء أو 

بأقل سعر ، قد تخدم مصالحه ، لكن ما یقصده العون الإقتصادي  من تخفیض للأسعار غیر 

  ذلك هدفها الإخلال بالمنافسة و تحطیم المؤسسات الصغیر المنعدمة النفوذ في السوق 

  .  2فلاس المبكرو دفعها للإ

ویشترط في البیع بأسعار مخفضة تعسفیا ، أن یكون موجها للمستهلك  طبق للمرسوم التنفیذي 

، ثانیا البیع بسعر أقل من تكالیف الإنتاج و  3المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 39 – 90

   . 4التحویل و التسویق ، ویشترط كذلك القضاء على المنافسة في السوق

                                                           
  28المتعلق بالمنافسة ، مرجع سالق ، ص  03 – 03من الأمر  14أنظر للمادة   1
 – 98، مرجع سابق ، ص  03 – 03و الأمر  06 - 95ناصري نبیل ،  المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم   2

99  .  
المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ،  1990جوان  30المؤرخ في  39 – 90وم التنفیذي رقم من المرس 02عرفت المادة   3

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین :" المستهلك على أنه  1990جوان  31، الصادرة في  5ج ر عدد 

  . " یتكفل به للإستعمال الوسیطي أو النهائي لسد حاجات شخصیة او حاجة شخص أخر أو حیوان 

الشخص الطبیعي أو المعنوي : " كما عرفت محكمة الإستئناف بباریس بالمستهلك المعني بأسعار البیع بأسعار مخفضة _ 

ستعمالها لهذا الذي لا یتمتع بخبرة في مجال الشراء ، یعمل على إقتناء السلع و الخدمات قصد إشباع حاجة شخصیة و إ

  . " الغرض لا غیر 
  .  84إلى ص  82مرجع سابق ،من  ص ى كحال ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، كحال سلم  4



 مدخل مفاهیمي لمجلس المنافسة                                 :           الفصل الأول

 

 
64 

على ) البیع بالخسارة ( إنطلاقا مما سبق یمكن أن نعرف البیع بأسعار مخفضة تعسفیا أو و 

قیام العون الإقتصادي بعملیة بیع سلع ومنتجات للمستهلكین بأسعار تكون مخفضة دون : أنه 

إحتساب سعر تكلفة الإنتاج و التسویق و التوزیع و ممكن حتى البعد الجغرافي لوصول سلعة 

  .    1ة بالأساس للقضاء على التنافس الحر في السوق و تحطیم المؤسسات الصغیرةمعینة هادف

مثلا مستورد البترول الذي یقوم بعملیات تكریر البترول و تحویله ، في حالة قیام هذا المستورد 

من  12بإعادة تحویله ثم بیعه بأقل من سعره فهذا لا یعتبر البیع بخسارة ولا تنطبق علیه المادة 

، لأن لم یقم ببیعه وهو في حالته الأصلیه أي بترول خام ، لكن لو كانت  03 – 03مر الأ

العملیة عكسیة أي قیامه ببیعه دون تحویله و بسعر مخفض ، فهنا یعتبر ممارسة مقیدة 

  .    للمنافسة و توجب تدخل مجلس المنافسة لحظر هذه العملیة 

تم تقدیر الطابع التعسفي لوضعیة البیع بأسعار وعلیه كباقي الممارسات المقیدة للمنافسة ، ی

  . مخفضة تعسفا ، بعد دراسة تحلیلیة من طرف مجلس المنافسة في السوق 

  مراقبة التجمیعات الإقتصادیة : المطلب الثالث 

سعى المشرع الجزائري من خلال قوانین المنافسة إلى محاولة تطویر كل نص من شأنه 

فرض هیمنتهم  على السوق ، حتى  یكون المجال  محاولةتقیید حریة الأعوان الإقتصادیین من 

مفتوحا أمام المؤسسات الضخمة دور تنافسي لوحدها وإفشال كل مخطط یحاول النهوض 

جل الحد من هذه التصرفات المعادیة للمنافسة ، تم حظر كل بالمؤسسات الصغیرة ، و لأ

الممارسات المماثلة لها، هذا الدور القانووني من جهة ، ومن جهة أخرى لمواجهة هذه 

المؤسسات الكبیرة تم توافد مجموعة من التكتلات الإقتصادیة لتحطیمها وفرض وجودها على 

  رف مجلس المنافسة ؛ لذلك سنتعرض السوق في شكل تجمیع إقتصادي قانوني مرخص من ط

  

  

                                                           
  .  27المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  12المادة   1
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 1، و أشكال هذه التجمیعات) الفرع الأول ( في هذا المطلب إلى مفهوم التجمیعات الإقتصادیة 

، بالإضافة إلى التجمیعات ) الفرع  الثاني( ، و كذلك الشروط القانونیة للخروج بتجمیع قانوني 

  ) .  ثالثالفرع ال( لترخیص لها الإقتصادیة التي یراقبها مجلس المنافسة و من ثم ا

  .مفهوم التجمیعات الإقتصادیة : الفرع الأول 

، نجد بأن المشرع الجزائر لم یعرف هذا  03 – 03إن المتطلع على قانون المنافسة 

تاركا المجال مفتوحا لإجتهادات الفقهاء ، ومما  2المصطلح ، وإنما إكتفى ببیان شروطه

   .یستوجب التطرق للتعاریف الإصطلاحیة لبرز معنى التجمیع الإقتصادي  

، أنه قد فصل عملیة  03 – 03لكن مایلاحظ على التعدیل الجدید الذي جاء به الأمر 

جعلها من ضمن ما التجمیعات الإقتصادیة عن الممارسات و الإتفاقات المقیدة للمنافسة ولم ی

   . 03 – 03الأمر  12،  11،  06هذه الممارسات المنصوص عیها في المواد 

                                                           
 15دة بالرجوع للنص القانوني نجد المشرع الجزائري حدد أشكال التجمیعات الإقتصادیة وحصرها في ثلاث أشكال طبقا للما  1

  : المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، و التي نحددها كما یلي  03 – 03من الأمر 

  الإندماج _ 1

  الإستحواذ  _ 2

  المؤسسات المشتركة _ 3

إندمجت مؤسستان أو : " إن المشرع الجزائري لم یعرف مصطلح الإندماج  و إكتفى بعبارة : التعریف الفقهي للإندماج _ 1

الامر الذي یؤدي بنا اللجوء إلى توضیح هذا المصطلح من خلال التعاریف الفقهیة حیث یمكن . " من قبل أكثر كانت مستقلة 

عقد أو إتفاقیة مؤسستین أو أكثر بهدف توحیدهما في مؤسسة واحدة ، بضم مؤسسة إلى أخرى أو من : " تعریفه كما یلي 

د و مواجهة المنافسة التجاریة حیث یؤدي هذا العقد أو خلال مزجهما معا و تألیف مؤسسة جدیدة ترمي إلى تجمیع الجهو 

منقول عن   مزغیش . "  الإتفاقیة إلى إنقضاء المؤسسة المندمجة و حلول المؤسسة الدامجة محلها في الحقوق و الإلتزامات 

  .  403عبیر ، مرجع سابق ، ص 

: " منه بقولها  15من المادة  2في  فقرة  03 – 03نص علیة المشرع الجزائري في الأمر : التعریف القانوني للإستحواذ _ 2

من الامر نفسه  16و لقد حددت المادة ..... " حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیینلهم نفوذ  على مؤسسة على الأقل 

أعلاه ، المراقبة الناتجة عن قانون  15من المادة  2راقبة المذكورة في الحالة یقصد بالم: " مفهوم الإستحواذ التي جاء فیها 

العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة إمكانیة ممارسة نفوذ الأكید و الدائم على 

  . " المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ نشاط المؤسسة ، لا سیما فیما یتعلق بحقوق الملكیة و الإنتفاع أو حقوق أو عقود 

بإدراجها ضمن الوسائل التي  3/  15لم یعرف المؤسسة المشتركة و إنما إكتفى في نص المادة  03 – 03إن الأمر _  3

أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة : یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا : " یتحقق بها التجمیع الإقتصادي حیث جاء فیها 

  . " ظائف مؤسسة إقتصادیة مستقلة مة جمیع و دائ
   28المتعلق بالمافسة ، مرجع سابق ، ص  03 – 03من الأمر  15راجع نص المادة   2
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الذي جعل عملیة التجمیع من ضمن الممارسات ) الملغى (  06 – 95وهذا خلاف للأمر 

  1المخلة بالمنافسة  

  . التعریف الإصطلاحي للتجمیعات الإقتصادیة  : أولا 

الإقتصادي حیث كل فقیه یعرفها من منظوره الخاص ،  تعددت التعاریف بخصوص التجمیع

  لكن سأكتفي بإعطاء تعریفین فقط ؛ 

كل عقد كیفما كان شكله إذا كان یقضي بتحویل الملكیة أو الإنتفاع فیما یتعلق بمجموع " _  1

أو بعض ممتلكات منشأة و حقوقها و إلتزاماتها ، أو عندما یكون الغرض یكون منه أو یترتب 

كي منشأة أو مجموعة منشأت من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة أوأكثر من المنشأت عنه تم

  " الأ خرى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة  

ما یلاحظ على هذا التعریف أنه جعل من التجمیع رابطة قانونیة تنشأ بموجب عقد ، كما ربطها 

تصادي نفوذه على عون بالأثار الناتجة عنها  فقط و بیان أشكالها إما أن یمارس عون إق

  . إقتصادي أخر و أو الإندماج 

هي ظاهرة إقتصادیة تنشأ من خلال تكتل أو تجمع مؤسستین أو أكثر : " كما تعرف بأنها _  2

، متخذة من الإندماج أو ممارسة النفوذ و السیطرة أو من المؤسسات المشتركة شكلا لها حیث 

                                                           
كل مشروع تجمیع أو تجمیع ناتج : " المتعلق بالمنافسة  ، مصدر سابق على أنه  06 – 95من الأمر  11نصت المادة   1

ل الملكیة لكل  أو جزء من الممتلكات أو حقوق أو وسندات عن عون إقتصادي عن أي عقد مهما كان شكله یتضمن تحوی

قصد تمكین عون إقتصادي من مراقبة عون إقتصادي أخر أو ممارسة النفوذ الأكید علیه و الذي من شأنه المساس بالمنافسة 

  " .أشهر  3ذي یبت فیه في أجل سة الو تعزیز وضعیة الهیمنة  على السوق خاصة ، یجب أن یقدمه صاحبه إلى مجلس المناف

  . یمكن لمجلس المنافسة قبول أو رفض مشروع التجمیع أو التجمیع بقرار معلل 

  . " غیر أنه یمكن لمجلس المنافسة أن یقبل التجمیع مع مراعاة توفر بعض الشروط لحمایة المنافسة وتطویرها 

المتعلق بالأسعار أنه لم یحدد الجهة المختصة الناظرة في التجمیع للترخیص به وهذا  12 – 86لكن هذا خلافا للقانون رقم _ 

كل فعل یرمى إلى تجمیع المؤسسات قصد التحكم الفعلي في جزء هام من السوق الوطنیة : " منه حیث جاء فیها  31طبقا 

  " ینبغي على أصحابه الحصول على ترخیص 

طبقا . كما أحال مهمة تحدید العتبة التي تتیح تدخل مجلس المنافسة   لفرض الرقابة وأحل مسألة تحدید العتبة للتنظیم _ 

  .  12 – 95من الأمر  12للمادة 
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ات أخرى لها ز إما إلى إستحواذ على قوة ترمي من وراء ذلك ، إما تفادي منافسة مؤسس

  "  1إقتصادیة ز إحتكار السوق ، من خلال إعادة هیكلته و تغییره 

  التعریف القانوني للتجمیعات الإقتصادیة : ثانیا 

صحیح المشرع الجزائري لم یعرفها إلا أنه وضع لنا كیفیة نشوء هذه التجمیعات ، و ذلك طبقا 

  : یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا : على أنه  03 – 03من الأمر  15للمادة 

  إندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من  قبل )  1

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الاقل ، أو حصلت )  2

مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها ، بصفة مباشرة 

اشرة ، عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول أو غیر مب

  . المؤسسة أو بموجب عقد أو بأیة وسیلة أخرى 

  .  2أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة إقتصادیة مستقلة) 3

میعات براز مفهوم التجمن خلال هذه المادة نجد المشرع الجزائري قد تبنى معارین لإ

  : الإقتصادیة

من خلال الوسائل القانونیة المستخدمة في التجمیع ؛ كالإندماج ، نقل : المعیار الأول _ أ 

الملكیة ، حق الإنتفاع ، رؤوس الأموال ، مما یؤدي إلى نشوء كیان إقتصادي جدید وذلك بضم 

المؤسستین المسیطر علیهم للمؤسسة المهیمنة ، قد یكون نقل الملكیة كلي أو جزئي كما في 

حسب و ذلك بضم مؤسستین أوأكثر في وحدة إقتصادیة واحدة )   1/ 15م ( الإندماج حالة 

   .ممایؤدي تلقائیا إلى إختفائهما 

                                                           

ة ، ص عبیر مزغیش ، الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادی1  

  .  385و ص  384

ما یلاحظ على التعریف للدكتورة عبیر مزغیش ، یمكن القول بأنه تعریف  صائب لحد بعید كإجتهاد شخصي من خلال _ 

الإعتراف بأن التجمیع مجرد عملیة تقوم بها مؤسستین أو أكثر هادفة للإخلال بالمنافسة إبعاد باقي المؤسسات من السوق ز 

و  03 – 03من القانون  15عض ، ثانیا هناك إجتهاد و تطابق قانوني من خلال الإستناد للمادة لیس عقد كما إدعى الب

الشروط التي جاءت بها ، ثم كذلك جمع هذا التعریف الأشكال التي تعتبر تجمیع معادي للمنافسة و من جهة تمكنت من من 

سات المقیدة للمنافسة التي هي ممارسات ناتجة عن الإخلا بیان الأثار الناتجة عن هذا التعریف و كما هناك ترابط بین الممار 

بالتنافس الحر كون أن هذه الممارسات تؤدي إلى تكتل إقتصادي غیر مشروع یتطلب تدخل مجلس المنافسة مما یؤدي إلى 

  . رفض منح الترخیص 
   28، مصدرسابق ، ص  03 – 03من الأمر  15المادة   2
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أو عن طریق المساهمة من خلال تحصیل الأسهم التجاریة لمؤسسة أخرى وضمها مما یسمح 

  لها بالتدخل و السیطرة في قراراتها بفقدان حصصها في الشركة مثلا ، 

ریق نقل حق الإنتفاع لتحقیق التجمیع  ، في حالة إبرام عقد مضمونه تأجیر أصل أو عن ط

  ) .  3/  15م ( من الأصول التجاریة ، إلى مؤسسة أخرى لتسیطر علیها  

و یتمثل في ممارسة النفوذ  من طرف مؤسسة إقتصادیة ضخمة على : المعیار الثاني _ ب 

   1مؤسسة إقتصادیة لا تملك قوة كبیرة في السوق  هو ما یطلق علیة بتسمیة المعیارالإ قتصادي 

  . شروط و إجراءات  مراقبة التجمیعات الإقتصادیة : الفرع الثاني 

المتعلق  03 – 03، من الأمر  20،  19،  18،  17نص المشرع ج في المواد 

بالمنافسة ، على ى ضرورة توفر مجموعة من الضوابط التي تسمح  لمجلس المنافسة التدخل 

   .في فرض رقابته على التجمیعات المخلة للمنافسة من خلال الرفض بمنح الترخیص 

                                                           
 02(  – 35ألیة لمراقبة التجمیعات الإقتصادیة ، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة ، العدد علي غربي ، مجلس المنافسة ك   1

  ] .  147 – 138[ ، ص ) سنة النشر غیر منشورة ( ، جامعة الأغواط ، ) 

مر من الأ 2/  15إن المشرع ج لم یعطي لنا مفهوما عن مصطلح النفوذ و إنما إكتفي بالنص على حالاته و ذلك  لنص م _ 

03 – 03 .  

فإن النفوذ هو ذلك الذي یحصل علیه شخص طبیعي أو عدة أشخاص طبیعیین أو مؤسسة أو عدة مؤسسات على مؤسسة أو  

عدة مؤسسات أخرى بموجبه تتمكن المؤسسات و الأشخاص صاحبة النفوذ من السیطرة و الإستحواذ على المؤسسات الأخرى 

  لك الإستحواذ من خلال ممارسة النفوذ الأكید والذائم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وبالتالي تتحقق عملیة التجمیع سواء تم ذ

للمجموعة الأوروبیة المتعلق بالرقابة على التجمیع بین المؤسسات في الدول  4064 – 89من اللائحة رقم  03عرفت المادة _ 

  : أ تغییر مستدیم في المراقبة حیث ینتج عن محققا عندما یطر : العضویة في المجموعة ، التجمیعات الإقتصادیة ویعتبر 

  إندماج مؤسستین أو أكثر أو جزء منها .  

أو عندما یمتلك شخص أو عدة أشخاص النفوذ أو المراقبة على مؤسسة واحدة على الأقل أو عندما  تمتلك مؤسسة أو عدة . 

سواء من خلال المساهمة في رأسمالها أو مؤسسات النفوذ المباشر أو غیر المباشر على مؤسسة  أو عدة مؤسسات أخرى 

  . " شراء أصولها أو بإبرام عقد من العقود أو بأیة وسیلة أخرى 

  : كما تأخذ التجمیعات مستویا ت ثلاث وهي كما یلي _ 

ان التجمیع الأفقي وهو إندماج شركتین أو أكثر تعمل أو تنشیط في نفس الخط التجاري وفي نفس السوق الجغرافي ، تتنافس 1_

  على إنتاج نفس المنتوج أو تقدیم نفس الخدمة لتواجدها على مستوى واحد في السوق 

التجمیع العمودي هي تلك التجمیعات الحاصلة بین مؤسسات تحتل مراكز مختلفة على مستوى الحقل الإقتصادي وتعمل   2_

تسویق في نفس الصناعة ، یعني بشرط في مراحل مختلفة من تشغیل المنتوجات وتقدیم الخدمات من مراحل الإنتاج و ال

  . الإختلاف في المهنة 

  .    مثل إندماج شركة لصناعة العطور مع شركة متخصصة في في تصنیع زجاجات و عبوات العطور _ 
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المنافسة ، و ثانیا  لذلك إرتأینا أولا  إلى تناول شروط التي بتوافرها  تتیح تدخل مجلس 

  . إجراءات طلب الترخیص المتعلق بالتجمیعات الإقتصادیة 

  شروط مراقبة التجمیعات الإقتصادیة :   أولا

كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة ، : " ، على أنه  03 – 03من الأمر  17نصت المادة 

ابه إلى مجلس المنافسة و لا سیما بتعزیز الهیمنة مؤسسة على سوق ما ، یجب أن یقدمه أصح

  . " أشهر )  3( الذي یبت فیه في أجل ثلاثة 

  : نجد بأن المشرع نص على شرطین هما  17بإستقراء نص المادة 

  . تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما _  1

  .            المساس بالمنافسة _  2

قانون المنافسة فإن  طبقا لما ورد في :تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة ما على السوق _ أ 

التجمیع الذي یكون محلا للمراقبة هو الذي یفوق حجم معتبر یمكن من خلاله للمؤسسات 

  فرض هیمنتها في السوق و إبعاد باقي المؤسات الأخرى من التنافس ، 

غیر أن مسألة تحدید  حجم التجمیع یكون وفقا لمعیار  إعتمده المشرع ج معیار حصة السوق 

عتبة القانونیة على غرار المشرع الفرنسي الذي إعتمد معیارین هما  حصة أو مایعرف بال

  1. الأعمال و حصة السوق 

تطبق أحكام : " على أنه  03 – 03من الأمر  18نصت المادة : معیار حصة السوق _  

 من بالمائة 40المذكورة أعلاه ، كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق  17المادة 

،وهي  عتبة قانونیة محددة بتجاوزها أو "   .أو المشتریات المنجزة في سوق معینة المبیعات 

  بالمائة من حصة المبیعات  40في حال تجاوزها یتدخل مجلس المنافسة و المتمثلة في نسبة 

  

  

                                                           
أول قانون فرنسي یعتبر بضرورة  مراقبة الحجم الكبیر للمؤسسات لما قد ینجم عنه من  1977جویلیة  19یعتبر قانون   1

هذا المبدأ و نص على ضرورة مراقبة التجمیعات اللإقتصادیة  1986 \ 12 \ 1لمنافسة ، و قد كرس الأمر الصادر مساس ل

 . الكبرى و التي تبلغ حجما معینا من حصة السوق أو رقم الأعمال 
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، و یقصد بالسوق هنا المكان الذي 1أو المشتریات من السلع او الخدمات المنجزة في السوق 

یتلقى فیه العرض و الطلب حول منتوج أو خدمة أو المنطقة الجغرافیة التي تضم السلع و 

  2.  الخدمات 

المتعلق بالمنافسة ، إضافة  03 – 03من الأمر  17طبقا للمادة : المساس بالمنافسة _ ب 

عات التي تفرض وجوبا مراقبتها من إلى الشرط الأول الذي إعتمده المشرع ج في حصر التجمی

طرف مجلس المنافسة و هي تللك التجمیعات التي تفوق العتبة القانونیة المحددة قانونا من 

، و التي تؤدي إلى تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة الواحدة على  3نسبة المبیعات و المشتریات

یكون هناك تأثیر محسوس  نظام السوق ، ومن ثم الإخلال بأحد مبادىء التنافس الحر ، أي أن

  على المنافسة الفعلیة مما یقیدها و یخل بها في السوق ، و بالتالي یتحقق لعملیة التجمیع هدف 

  

  

  

                                                           
عات المنجزة بالمائة من المبی 30، مصدر سابق ، كانت تقدر حصة السوق ب   06 – 95من الأمر  1\ 12طبقا للمادة   1

على مستوى السوق الداخلیة من سلع أو خدمات ، و یعود رفع العتبة في القانون الجدید إلى محاولة المشرع ج النهوض 

  . الحصة السوق الجغرافي في السوق الداخلیة   06 – 95كما حصر ق . بالتجمیعات الإقتصادیة و تطوریها في جو تنافسي 

على أنه ترك المجال مفتوحا لضم مقاییس أخرى عن طریق التنظیم لتقدیر  06 – 95ق من  2 \ 12كما نجد نفس الماد _ 

یحدد  2000 \ 10 \ 14المؤرخ في )  الملغى (  315 – 2000مشاریع التجمیعات حیث نجد في هذا الصدد المرسوم رقم 

تقدر مشاریع : " على أنه  2 ، في مادته 2000 \ 10 \ 18، الصادرة في  61مقاییس التجمیع أو التجمیعات ، ج ر عدد

  : التجمیع بحسب المقاییس التالیة 

  . حصة السوق التي یحوزها كل عون إقتصادي معني بعملیة التجمیع _ 

  . أثار عملیة التجمیع على حریة إختیار الممونین و الموزعین أو المتعاملین الأخرین _ 

  . النفوذ الإقتصادي و المالي الناتج عن عملیة التجمیع _ 

  . تطور العرض و الطلب على السلع و الخدمات نفسها _ 

  . " حصة الواردات من سوق السلع و الخدمات المعنیة بعملیة التجمیع _ 

متدخل في في نفس  جاءت محددة لحصة السوق طریق العلاقة الموجودة بین رقم أعمال كل عون إقتصادي 3أما المادة 

   . " لهؤلا الأعوان الإقتصادیین  السوق ، وبین رقم الأعمال العام
  .   145علي غربي  ،  مجلس المنافسة كألیة لمراقبة التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع سابق ،  ص   2
  .  28المتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق ، ص  03 – 03من الأمر  18المادة   3
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ي و ذلك على حساب سائر قوى لأعضاء التجمیع الإقتصاد سلطة السوقأو أثر تقویة 

  1.السوق

  . الإجراءات المتبعة  للترخیص  بالتجمیع الإقتصادي: ثانیا 

  : إجراءات طلب الترخیص بالتجمیع الإقتصادي  _1

 – 03من الأمر  17طبقا للمادة : الجهة المختصة بمسك طلب الترخیص بالتجمیع  1 – 1

المتعلق بالمنافسة ، أوجبت كل مؤسسة ترید الإندماج مع مؤسسة أخرى ، على ضرورة  03

لس المنافسة ، الذي یمتلك تقدیم طلب الترخیص إلى الجهة المختصة بمنحه و المتمثلة في مج

سلطة أصلیة في تقدیرها خلال الأجال القانونیة الذي أوجبها المشرع ج لي یبت في موضوع 

    2الترخیص     

، بأن المشرع ج إكتفى بالنص على  03 – 03 \ 17غیر أنه ما یلاحظ على نص المادة 

، أو حتى مكونات الملف الجهة المختصة بمنح الترخیص دون التعمق في كیفیة تقدیم الطلب 

التي تتیح لطالب الترخیص التعرف علىالأوراق المتعلقة بالملف الإستفادة من الترخیص ، وفي 

حال عجز المشرع على الغوص في مثل هذه التفاصیل نجد التنظیم یلعب دورا مهما في بان 

التجمیع المتعلق بالترخیص لعملیات  219 – 05كل هذه المسائل و المتمثل في المرسوم 

                                                           
مزغیش عبیر ،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع   1

   515سابق ، ص  

في رأي أن التجمیع المخالف أو الذي یكون محل مراقبة من طرف مجلس المنافسة  هو الذي یكون هدفه الأساسي من _ 

السوق ، من خلال فرض بیع متوج معین بأكثر من سعر التكلفة حتى ، لان المشرع ج  یفرض لكي التجمیع هو تحطیم أسعار 

نكون أمام حریة الأسعار و من ثم عدم تدخل الدولة كجهاز مراقب على الأسعار هو قیام الأعوان الإقتصادیین سواء ممولین 

حقیقي لكي لا نصتدم بأحد الممارسات المخلة للمنافسة و أو موزعیین هو البیع بسعر التكلفة الحقیقي و لیس بسعر الشراء ال

  : بالتالي نستخلص شرطین لتفادي التجمیع غیر المشروع هما 

  . بیع السلع أو الخدمة بسعر التكلفة الحقیقي  1_ 

م الإخلال عدم بیع سلع او منتوجات بأكثر من سعر التكلفة الحقیقي لإستبعاد الوقوع في وضعیة هیمنة على السوق ومن ث 2_

  .  بالمنافسة مما یفرض تدخل مجلس المنافسة للحد من هذه التصرفات 

كلفة القدرة على إستبعاد المنافسة و إقصائها و الإبقاء على أسعار تكون مرتفعة على سعر الت: " تعرف سلطة السوق بأنها _ 

  . " بشكل مستمر 
   28، مصدر سابق ،  03 – 03من الأمر  17راجع المادة   2
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من نفس المرسوم ، بأن الجهة المختصة بمسك  3وهذا ما أكدت علیه المادة "،   1الإقتصادي

یجب أن : " طلب الترخیص بعملیات التجمیع الإقتصادي هي مجلس المنافسة حیث جاء فیها 

منه ، موضوع طلب ترخیص من ) 2( تكون عملیات التجمیع الإقتصادي المذكورة في المادة 

  "  2.لدى مجلس المنافسة طبقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم أصحابها 

المحدد للنظام  2013جویلیة  24المؤرخ في  01من القرار رقم  1 \ 17وهذا ما أكدته المادة 

 17یجب أن تودع الإخطارات المشار إلیها في المادتین : " فیها الداخلي للمجلس حیث جاء 

، المعدل و المتتم  المتعلق  2003یولیو  19المؤرخ في  03 – 03من الأمر  18و 

بالمنافسة لدى مجلس المنافسة أو إرسالها عن طریق رسالة مضمنة مع وصل الإستلام في 

شارع محمد بلوزداد  44و  42فسة مجلس المنا: نسخ إلى العنوان التالي ) 04(أربعة 

  . الطابق الثامن . وزارة العدل .الجزائر .

أما بالنسبة للتشریع الفرنسي ، فإن طلب الترخیص بالتجمیع یرفع إلى وزیر المكلف بالإقتصاد 

 86من الأمر  10، ویمكن لهذا الأخیر طلب رأي مجلس المنافسة الفرنسي و ذلك طبقا للمادة 

حریة الأسعار و المنافسة الفرنسي ، غیر أنه و بعد تعدیل النصوص المتعلق ب 1243 –

، حیث نقل إختصاص الترخیص بالتجمیع من الوزیر المكلف  2008الفرنسیة في سنة 

بالإقتصاد و الذي یعتبر سلطة تنفیذیة إلى مجلس المنافسة مع الإبقاء بحق الإطلاع من طرف 

إستثناءا تجیز بعض قوانین المنافسة منح صلاحیات الوزیر من أجل مراقبة عملیة التجمیع ، و 

رقابة التجمیعات الإقتصادیة للجهة المسؤولة عن القطاع المعني ، و لیس الأجهزة المكلفة 

  . " أن تترك مسألة الترخیص في إندماجات البنوك إلى البنك المركزي " بالرقابة ومثال ذلك 

                                                           
،  43المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع ، ج ر عدد  2005جوان  22مؤرخ في  219 – 05مرسوم تنفیذي رقم   1

  2005جوان  22الصادرة في 

، مصدر سابق ، ینص على أنه یعتبر مجلس المنافسة صاحب )  الملغى ( المتعلق بالمنافسة  06 – 95نجد كذلك الأمر _ 

خیص المتعلقة بالتجمیع و له الحق في رفض التراخیص التي یمكن ان تسعى الى تحطیم الإختصاص الأصیل في منح الترا

منه ، و لكن إستثناءا یمكن للجهاز الحكومي  11المؤسسات الصغیرة او تعزیز وضعیة هیمنة في السوق و ذلك طبقا للمادة 

ناءا على طلب الأطراف المعنیة ، بالتجمیع یمكن أن یرخص بالتجمیع من تلقاء نفسه إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو ب

الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة وذلك بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر الذي یتبعه الالقطاع المعني 

  . المتعلق بالمنافسة   03 – 03من الأمر  21بالتجمیع طبقا للمادة 

ة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ،  مرجع مزغیش عبیر ، الالیات القانونیة لحمای 2 

   528سابق ، ص  
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  : یص بالتجمیع الإقتصادي صاحب الحق في تقدیم و إیداع طلب الترخ 2 – 1

، على أنه یتم تقدیم طلب الترخیص بالتجمیع  219 – 05من المرسوم  6و  5نصت المادتین 

الإقتصادي إما من طرف المؤسسات المعنیة المشتركة بطلب الترخیص ، أو من طرف ممثلو 

  . 1المؤسسات  بشرط تقدیم توكیل مكتوب 

یستلزم سواء على المؤسسات  :ع الإقتصادي مكونات ملف طلب الترخیص بالتجمی 3 – 1

المعنیة بطلب التجمیع أو ممثلوهم المفوضین بقوة القانون ، أن یستوفي طلبهم كامل الوثائق 

المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع و في حال  219 – 05من م ت  5التي جاءت بها المادة 

المنافسة ، ولا بد أن یتوافق نقص أي وثیقة تقع الطلب تحت دائرة الرفض من طرف مجلس 

و الذي سوي یتم  219 – 05طلب الترخیص بالتجمیع مع النموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي 

  : تفصیلة كالأتي 

  : المعطیات المتعلقة بطلب الترخیص _ أ 

الملحق الأول طلب الترخیص لعملیة " نص المشرع ج على هذه المعطیات تحت مسمى 

  :  یوضح الطلب بجملة من المعلومات الأتیة ویجب أن " . التجمیع 

تعریف صاحب أو أصحاب الطلب في حالة تقدیم الطلب من طرف المؤسسات المعنیة  1 –أ 

بطلب الترخیص بالتجمیع فیذكر فیه التسمیة أو إسم الشركة الكامل أو الشكل القانوني والعنوان 

اللقب و العنوان و ضفة التمثیل  ، أما في حالة تقدیمه من طرف ممثل مفوض فیذكر الإسم و

  . مع ذكر العنوان بالجزائر . مع إرفاق سند وكالة التمثیل 

تعریف المشاركین الأخرین في الطلب نفس الأمر ینطبق على المؤسسات المعنیة  2 –أ 

بالنسبة للمعلومات المذكورة أعلاه ، الأمر یختلف في التمثیل الجماعي یذكر الإسم و اللقب و 

  . ممثل المفوض قانونا ، مع إرفاق سند وكلة التمثیل صفة ال

                                                           
یقدم طلب : " المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع جیث جاء فیها  219 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  04نص المادة   1

من  3و  1أو بإنشاء مؤسسة مشتركة في مفهوم أحكام الفقرتین الترخیص لعملیة التجمیع المتعلق بإندماج مؤسستین أو أكثر 

، بالإشتراك بین الأطراف المعنیة بالتجمیع في حالة ما إذا كانت عملیة التجمیع ترمي إلى  03 – 03من الأمر  15المادة 

خیص الشخص أو ، یقدم طلب التر  03 – 03من الامر  15من المادة  2الحصول على المراقبة في مفهوم أحكام الفقرة 

، مصدر سابق ، فقد جاء   219 – 05من المرسوم  05أما بخصوص المادة . " الأشخاص الذین یقومون بعملیة التجمیع 

تقدم طلب المؤسات المعنیة بعملیة التجمیع أو ممثلوها الذین یجب أن یقدمو توكیلا مكتوبا یبرر صفة التمثیل المخولة : " فیها 

  . " ات المعنیة أو ممثلوها المفوضون قانونا عنوانا بالجزائر لهم ویجب أن تذكر المؤس
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  : یختلف الطلب  بإختلاف شكل التجمیع كالأتي : موضوع  الطلب  3 –أ 

إندماج ، إنشاء مؤسسة مشتركة ، مراقبة ، ذكر فیما إذا كان التجمیع یتعلق بمجموع . 

  . المؤسسات المعنیة أو بجزء منها 

یرفق الطلب بتصریح الموقعین أي في مفهوم الفقرة لا بد یجب أن : تصریح الموقعین  4 –أ 

   1.أن تكون المعلومات المصرح بها صحیحة وذات مصداقیة و مطابقة للواقع 

كذلك لابد لصحة التجمیع أن یرفق بإستمارة : إستمارة معلومات تتعلق بعملیة التجمیع  5 –أ 

المتعلق بالترخیص  219 – 05معلومات یتعین توافقها مع النموذج الملحق في المرسوم 

و یمكن " لعملیات التجمیع ، و المعنون الملحق الثاني إستمارة معلومات تتعلق بعملیة التجمیع 

  : تقسیمها على مستویات ثلاث كالأتي 

المعطیات المتعلقة بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجمیع من حیث النشاط المعني و  6 –أ 

  له الإجتماعي لكل مؤسسة رقم أعماله و هیكل رأس ما

المعطیات المتعلقة بالتجمیع من حیث طبیعة التجمیع و الهیكل الإقتصادي و المالي  7 –أ 

  للتجمیع 

و أخیرا المعطیات المتعلقة بالسوق من حیث سوق المنتوج أو الخدمة المعنیة ، و أثار  8 –أ 

  . التجمیع على سوق المنتوج أو الخدمة المعنیة 

من نفس المرسوم ، إضافة إلى الوثیقتین السالفتین الذكر على ضرورة  6كما إشترطت المادة 

  : إرفاق ملف طلب الترخیص بوثائق أخرى المتمثلة في 

  تبریر السلطات المخولة للشخص أو للأشخاص الذین یقدمون الطلب _ 

ت التي تكون طرفا نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسا_ 

  . في الطلب 

                                                           
  .  6، ص  43الجریدة الرسمیة ، عدد   1

، مصدر سابق   12 – 08المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم بموجب القانون  03 – 03من الأمر  59جاء في المادة _ 

بناءا على تقریر المقرر ) دج 800.000( مبلغ ثمانمائة ألف دینار یمكن مجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز " ، على أنه 

، ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها ، طبقا 

ن قبل المقرر یمكن المجلس أیضا أن من هذا الأمر ، التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الأجال المحددة م 51لاحكام الماد 

  . عن كل یوم تأخیر ) 100.000( یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مائة ألف دینار 
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نسخ من حصائل السنوات الثلاث الأخیرة المؤشر و المصادق علیها من محافظ الحسابات _ 

أو نسخة من الحصیلة الاخیرة في الحالة التي لا یكون للمؤسسة أو المؤسسات المعنیة فیها 

  ثلاث سنوات من الوجود 

ة المنبثقة من عملیة التجمیع و إذا كان نسخة مصادق علیها من القانون الأساسي للمؤس_ 

  .  1الطلب مشتركا یقدم ملف واحد

   إجراءات  كیفیة إیداع ملف طلب الترخیص بعملیات التجمیع الإقتصادي: ثالثا 

بعد قیام المؤسسات المشتركة أو الممثلون المفوضون بإعداد و تحضیر الملف طبقا لما نص  

لذكر ، تتولى هذه المؤسسات أو الممثل المفوض بإیداع علیه المشرع ج في المرسوم السالف ا

إما بواسطة  1.2\ف  7ملف طلب الترخیص بالتجمیع الإقتصادي ، حیث أشارت المادة 

الإیداع الشخصي حیث یودع طلب الترخیص و المستندات لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة 

المفوض على وصل إستلام ، أما ، و مقابل ذلك تحصل هذه المؤسسات المعنیة أو الممثل 

الشكل الثاني للإیداع المتمثل في الإیداع عن طریق المراسلة بإرسال الملف للعنوان الشخصي 

للمجلس المنافسة و مقابل ذلك تحصل المؤسسات المعنیة و الممثل المفوض على إرسال 

  . 2موصى علیه 

الإستلام رقم تسجیل الطلب  من نفس المرسوم ، بأنه یحمل وصل 3 \ 7كما أشارت المادة 

  . المقدم 

أما بخصوص أجال إیداع طلب الترخیص بعملیات التجمیع الإقتصادي ، فقد أشارت المادة 

من القرار المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة على أن الإیداع یتم أیام الدوام الرسمي  17

یجب إیداع الإشعارات أو كل وثیقة " بین التاسعة صباحا و إلى غایة الرابعة  بعد الظهر ، 

أخرى متعلقة بها في أیام الدوام الرسمي بین الساعة التاسعة صباحا إلى غایة الساعة السادسة 

  . " عشر مساءا 

إشترط أیضا المشرع ج عدد من النسخ الواجب إیداعها طلب الترخیص ، و ما یلاحظ هنا أن 

الذي ینص في مادته السابعة على ضرورة  219 – 05هناك تعارض بین المرسوم التنفیذي 
                                                           

  .  05المتعلق بعملیة الترخیص بالتجمیع  ، مصدرسابق ، ص  219 – 05من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة   1
   6صدرنفسه، ص م 219 – 05من المرسوم التنفیذي  7أنطر للمادة   2

ما یلاحظ على  مسألة توقیت إیداع التراخیص لم یتطرق لها المشرع الجزائري إلیها في القانون المتعلق بالمنافسة بشكل _ 

  مفصل 
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المحدد للظام الداخلي لمجلس المنافسة و الذي   01إرفاق الطلب بخمس نسخ ، و القرار رقم 

   1.ب أربعة نسخ  یوجب إرفاق الطلب

و بصرف النظر عن هذا التعارض بین القانونین ، یتطلب إرفاق هذه المستندات المكونة  

لملف الطلب الترخیص ، نسخة أصلیة أو نسخة مطابقة للأصل بالإضافة إلى نسخة ورقیة و 

  : ، ترسل للموقع التالي  ) pdf(نسخة رقمیة في شكل صیغة   إلكترونیة 

www.conseil.concurence.dz2  

وبعد إستلام مجلس المنافسة طلب الترخیص بعملیة التجمیع الإقتصادي ، یوسم ملف الطلب 

بختم عند إستلامه أو إیداعه حیت تتم عملیة الإستلام من قبل مدیریة الإجراءات و متابعة 

في شكلها الأصلي على مستوى مدیریة الإجراءات و الملفات ، حیث تحفظ كل وثیقة مقدمة 

متابعة الملفات و تخضع هذه الوثائق لمعالجة إلكترونیة من أجل فهرستها و ترتیبها و 

  .  3تصنیفها

و تخضع عملیة منح الترخیص للتحقیق  من قبل المقرر المعین للقیام بهذه العملیة وذلك  

أو للمطالبة المؤسسات المعنیة أو الممثل المفوض 4للتأكد من مدى  صحة المعلومات المقدمة 

لإستكمال بعض الوثائق و المستندات یراها المحقق ضروریة ومفیدة في عملیة التحقیق طبقا 

                                                           
، مصدر  3المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، النشرة الرسمیة للمجلس ، عدد  1من القرار رقم  1 \ 17نصت المادة  1

المتعلق بالمنافسة ،  03 – 03من الأمر  18و  17یجب أن تودع الإخطارات المشار إلیها في المادتین : " ه سابق ، عل أن

  .. " لدى مجلس المنافسة أو إرسالها عن طریق رسالة مضمنة مع وصل إستلام في أربعة نسخ إلى العنوان الخاص بالمجلس 
، مرجع سابق  3داخلي لمجلس المنافسة ، النشرة الرسمیة للمنافسة عدد المحدد للنظام ال 01من القرار رقم  22تنص المادة   2

یجب أن ترسل نسخة واحدة من الإخطار و الوثائق الملحقة بها ، و كذا بالنسبة لطلب التدابیر التحفظیة و : " على أنه 

مقیدة للمنافسة ، فضلا عن نسخة من الوثائق الملحقة بها ، و الوثائق الأخرى المقدمة في إطار إجراءات مراقبة الممارسات ال

نسخ الإشعار أو الوثائق الملحقة بها في إطار إجراء مراقبة عملیات التجمیعات في نسخة رقمیة في شكل صیغة إلكترونیة 

(pdf)   یتم تحدید البیانات المستخدمة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني لمجلس المنافسة ، :www. 

Conceil.concurence.dz  یجب تقدیم نسخة ورقیة قبل أو بالتزامن مع إرسال النسخة الإلكترونیة حسب الأشكال و الأجال

  .  8، ص . " المحددة في هذا النظام الداخلي 
، مرجع سابق التي  3المحدد للنطام الداخلي لمجلس المنافسة ، النشرة الرسمیة عدد  01من القرار رقم  18نصت المادة   3

المعدل  03 – 03من الأمر  22و  18و  17سم الملفات المتعلقة بالإشعارات و المنصوص علیها في المواد تو : " جاء فیها 

و المتتم و المتعلق بالمنافسة ، یختم عند إستلامها أو إیداعها مشیرا إلى تاریخ إستلامها من قبل مدیریة الإجراءات و متابعة 

  .  07مرجع سابق ، ص . " الملفات 
  ] .  201– 173[، مرجع سابق ، ص  ص  أحسن  غربي 4

http://www.conseil.concurence.dz/
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: المتعلق بالترخیص لعملیة التجمیع الذي جاء فیه 219 – 05من المرسوم التنفیذي  08للمادة 

طلب من المؤسسات المعنیة أو من ممثیلیها یمكن أن یطلب المقرر المكلف بالتحقیق في ال[ 

    ] . المفوضین تقدیم معلومات أو مستندات إضافیة یراها ضروریة

  .  الفصل النهائي في قرار طلب الترخیص بالتجمیع الإقتصادي : ثالثا 

بعد تقدیم طلب التجمیع من طرف المؤسسات المعنیة أو الممثل المفوض ، و بعد مرور 

المححد بثلاثة أشهر للبت في الطلب ، و قیام المجلس بمجهودات مكثفة للتأكد  الأجال القانونیة

من مطابقة التجمیع لمبدأ المشروعیة و التأكد من خلو التجمیع من أي ممارسة قد تمس 

بالمنافسة ، یقوم في هذه الحالة مجلس المنافسة بصدور قراره إما بقبول الطلب أو رفضه وهذا 

یمكن مجلس المنافسة أن یرخص : " التي تنص على 12 – 08مر من الأ 7طبقا للمادة 

بالتجمیع أو یرفضه بمقرار معلل ، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف 

  . " 1بالقطاع المعني بالتجمیع 

المعدل و 03 – 03من الأمر  19بإستقراء نص المادة :قبول طلب الترخیص بالتجمیع   _1

، بعد إطلاع مجلس المنافسة و التأكد من مشروعیة  12 – 08من الأمر  7مادة المتمم و ال

طلب  التجمیع المقدم من قبل الأشخاص المؤهلین وبعد فحص المستندات و المرفقات و 

الثبوت من أنه لا تتوفر فیه شروط المراقبة  أي أنه لا یخل بالمنافسة ، ولا یسعى إلى تعزیز 

وأنه یستند إلى تطورت من شأنها تحسین الوضعیة الإقتصادیة و وضعیة هیمنة في السوق ، 

لكامل تعویض الجانب السلبي بالجوانب الإجابیة التي جاء التجمیع هادفا بها و إستیفائه  

المتعلق بالترخیص التجمیع ، في  219 -05نص علیها المرسوم التنفیذي رقم التي  الشروط

بقبول الترخیص بعملیات التجمیع الإقتصادي دون قید هذه الحالة یصدر مجلس المنافسة قرارا 

  2أو شرط 
                                                           

الخاص بالمنافسة ، كان المشرع ج ینص على أن یصدر المقرر الخاص سواء بقبول  2008قبل التعدیل الجدید لسنة   1

، لكن في التعدیل الحدیث  03 – 03من الأمر  19الطلب أو رفضه بع إستشارة الوزیر المكلف بالتجارة فقط وهذا طبقا للمادة 

بعد أخذ رأي وزیر التجارة و الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع كمدیر لبنك مركزي مثلا حیث أصاب المشرع ج أضاف 

لحد بعید كون أن الوزیر المعني بالقطاع له درایة بمجاله أكثر من من غیره من الوزراء و ما ینفع مؤسسته ومن جهة أخرى  

  . مراقبة المجال الإقتصادي أي هناك تكامل من خلال التعاون بین القطاعین وزیر التجارة من خلال ما وضعة من أجهزة ل
عبیر مزغیش ،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة مرجع   2

  .  571و  570سابق ، ص  
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و إستثناءا یمكن لمجلس المنافسة أن یقبل الترخیص بالتجمیع بشروط و رغم إخلاله بالمنافسة 

سواء ما تعلق برفع السعر أو الإنتاج و بعد القیام بعملیات التحلیل و التقییم و إكتشف مجلس 

بإحداث تطورات إقتصادیة على مستوى السوق ، رغم مساسه  المنافسة من شأن ذلك التجمیع

بالمنافسة ، یمكن للمجلس أن یرخص مثل هذه التجمیعات لكن بشروط ، بحیث تؤدي هذه 

  1. الشروط إلى التخفیف من أثار التجمیع على المنافسة 

بعد قیام مجلس المنافسة بالفحص الجید : رفض منح الترخیص بالتجمیع الإقتصادي _ 2

للمستندات الخاصة بطلب الترخیص ، حیث تدل كل النتائج على أن ذلك التجمیع من شأنه 

، من خلال إبعاد 2المساس بالمنافسة ، و یهدف إلى تعزیز و ضعیة هیمنة في السوق 

المؤسسات الصغیرة من التنافس و السعي لتحطیمها ، بالإضافة لكونه لا یحترم النسبة المئویة 

بالمائة من المبیعات و المشتریات المنجزة  40القانون و المقدرة بنسبة المنصوص علیها في 

، و التأكد من أنه في حال الترخیص بمثل مثل  هذه التجمیعات سوف یؤدي إلى 3في السوق 

نشوء قوة إقتصادیة ساعیة إلى برز أثر سلبي على الإقتصاد الوطني ، ولا یساهم في تقدمه أو 

الإقتصادیة أو الإجتماعیة ، كما أنه لا یؤدي إلى تطویر قدراته تطویره ولا یحقق التنمیة 

التنافسیة ، ولا المساهمة في تحسین التشغیل ، ولا حتى مساندة المؤسسات ذات الحجم الصغیر 

                                                           
  .  28بالمنافسة ، مصدرسابق ، ص المتعلق  03 – 03من الأمر  19أنظر لنص المادة   1

 linde AG \prAXAIRبالنسبة لقبول الترخیص نجد صورة فعلیة لمجلس المنافسة حیث قبل الترخیص بتجمیع بین شركةٌ  _

IN C   من ق المنافسة  19،  18،  17، إذ بالرجوع إلى قرار المجلس نلاحظ أنه قبل الطلب من حیث الشكل وفق المواد ،

و النظام الداخلي للمجلس و ذلك بخصوص إعداد الملف  219 – 05الطلب لجمیع الشروط التي تضمنها م ت ، و إستیفاء 

و تقدیمه ، كما جاء الطلب مستوفیا لجمیع الإجراءات المنصوص علیها قانونا ، إما في الموضوع فرخض المجلس بالتجمیع 

  ووزارة التجارة حیث جاء رأي هذه الجهات الغداریة إیجابیا ،  بعد أخذ رأي من طرف وزارة الطاقة ووزارة الصناعة و المناجم

كما تضمن القرار الإشارة إلى  الخطوات التي تضمنها مشروع التجمیع حیث إنطلق مشروع التجمیع على المستوى الدولي 

سبة المساهمین أكتوبر حیث في شهر سبتمبر بلغت ن 24في المانیا ومن المفروض أن ینته في  2017إبتداء من شهر إوت 

بإعطاء للمساهمین في    LINDEبالمائة الذین وافقو على التجمیع كما قام مجلس إدارة شركة  praxair 83 في شركة 

سهم في الشركة الجدیدة أما المساهمین في شركة  1.54الشركة لصالح التجمیع و المساهمین فیها سیحصلون على 

pRAXAIR دولة عبر العالم منها السلطات  24مشروع التجمیع لسلطات المنافسة في  سیحصلون على سهم واحد فقط ، وبلغ

الأمریكیة ، الصین ، الهند ، البرازیل ، كندا ، المكسیك ، روسیا ، الهیئة الأوروبیة للمنافسة ، و تضمن تقریر العضو المقرر 

  إقتراح منح الترخیص دون تحفظ لكونه لا یمس بالمنافسة داخل السوق الجزائریة 
  . 28المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  17المادة   2
  .  28المتعلق بالمنافسة ، مصدرسابق ، ص  03  03من الأمر  18المادة   3
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، 1لكل هذه المسائل . لتعزیز وضعیتها التنافسیة  في السوق ، ومتى توصل مجلس المنافسة

میع إقتصادي بهكذا مواصفات بمقرر معلل طبق لنص م جاز له أن یرفض منح الترخیص بتج

   2.المتعلق بالمنافسة  12 – 08من القانون  07

                                                           
عبیر مزغیش  ،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحة من الممالسات المقیدة للمنافسة و التجیعات الإقتصادیة ، مرجع   1

  .  583بق ، ص سا
  .  12المتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق ، ص  12 – 08من القانون  7أنظر لنص المادة   2

 04 \ 15في جلسة بتاریخ  2019 \ 02سبق و أن رفض مجلس المنافسة طلب الترخیص و ذلك في قرار صادر عنه رقم _

  SPA SAE EXACTة و المراقبة التقنیة للسیارات حول طلب ترخیص بالتجمیع لإندماج بین شركة الجزائریة للخبر  2019 \

للدورة  01، حیث رفض لعدم التأسیس و لكون الطلب یتعارض مع اللائحة رقم  SPAE EXALو شركة الخبرة الجزائریة 

و الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة ، ویرى المجلس في تقدیراته بأن عملیة  2018 – 12 – 12المؤرخة في  166

دفة بالأساس إلى الإضرار بالسوق الداخلیة و ذلك من خلال تعزیز وضعة همنة مؤسسة ما على السوق ، الحد من التجمیع ها

المنافسة في سوق التأمین ، رفع الأسعار مع قلة الخدمات في ظل غیاب البدائل و هي ما یصطلح عیلها بالتبعیة الإقتصادیة 

المجلس للملف تبین له بأنه لا یمكن للشركة الجدیدة ترقیة أو توفیر من خلال دراسة  : "، حیث جاء في قرار المجلس ، 

مناصب شغل جدیدة على الأقل في المدى القریب بل بالعكس إمكانیة فقد بعض المناصب ، غیر أنه یمكن أن تحفز على 

شركتین رائدتین في  تطویر و توفیر خدمات جدیدة خلق قیمة مضافة بفضل تكامل الفعالیة و بإعتبار أن الملكیة تتم بین

 5%0مجال الخبرة الخاصة بالتأمینات و بإعتبار الشركتین المعنیتین ملك لأربع شركات تأمین رائدة في السوق بأكثر من 

من الحصة الخاصة بالتأمینات فقط ، و إذا تم إضافة حصص أهم الزبائن المتعاقدین مع الشركتین تصبح الحصة تعادل 

، كما یوجد عدد كبیر من الخبراء و هو ما یوحي بوجود بدائل لكن في الحقیقة لا یمكنهم النشاط إلا في ظل شركات  %75

   ... " على مدار ثلاث سنوات  SPA EXALالتأمین بالإضافة لوجود مشاكل في التوازن المالي لشركة 



 

 
 

  

  

  

  

  :الثاني الفصل

الممارسة الإجرائیة لمجلس المنافسة 

 .والرقابة القضائیة على قراراته
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 :تمهید 

لممارسة مجلس المنافسة مهامه الضبطیة المكلف بها ، الهادفة لحمایة المنافسة الحرة 

في السوق الإقتصادیة  ، إنطلاقا من هذا الأمر وضعت له جملة من الإجراءات المنصوص 

علیها قانونا للحد من التصرفات التي تحد من منافسة المؤسسات الصغیرة حدیثة النشأة ،               

عي إلى الحد من الممارسات المنافیة للمنافسة ، تتوافد جهود هیئات كثیرة مع مجلس وللس

المنافسة مخول لها صلاحیة إخطاره متى أخل بالنظام العام المسیر للسوق المعتمد على مبدأ 

التنافس الحر ، حیث تتدخل هذه الهیئات المكلفة بالإخطار للمساهمة في الحد من هذه 

نة المؤسسات التي قامت بإرتكابها بموجب قرارات ردعیة صارمة صادرة من التجاوزات ، و إدا

مجلس المنافسة التي سیتم تفصیلها تحت عنوان الإجراءات المتبعة  أمام مجلس المنافسة للحد 

  ) المبحث الأول . ( من الممارسات المقیدة للمنافسة 

للمؤسسة المدانة ، خول  في مجال المنافسة المكفول1غیر أنه إحتراما لأحقیة الدفاع 

المشرع الجزائري إمكانیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الجهات القضائیة المختصة 

ممثلة في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر و مجلس الدولة كضمانة من ضمانات الرقابة 

  )  اني المبحث الث. ( الرقابة القضائیة ضد قرارات مجلس المنافسة " القضائیة  

   

                                                           
نافسة نجد المشرع ج أقر مجموعة من المبادىء التي حرصا على شفاقیة الإجراءات الإداریة التي یقوم بها مجلس الم_  1

الحق في الدفاع و الإطلاع علة ملف القضیة : تعتبر أحد الضمانات المكفولة للطرف المتهم ومن بین هذه الضمانت نجد 

حق في من الدستورج ، حق التمثیل بمحامي ، إعلام المعني بالقضیة و الإجراءات المتخذة في حقه ، ال 175طبقا للمادة 

   .تقدیم الملاحظات ، الحق في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة 
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 مام مجلس المنافسة كألیة للحد منالإجراءات المتبعة أ: المبحث الأول 

  .الممارسات المقیدة للمنافسة 

،  12 -08المتعلق بالمنافسة و المعدل و المتمم بالقانون  03 – 03تضمن الأمر 

مجموعة من الألیات الإجرائیة التي من شأنها أن تحرك بها دعوى المنافسة أمام مجلس 

المنافسة و الفصل فیها ، تبدأ بتقنیة الإخطار  كإجراء تمهیدي و مدخل لمعرفة المشاهد الأولیة 

   .) المطلب الأول (للقضیة المطروحة للبت فیها أمام مجلس المنافسة 

غیر أن إثبات هذه الوقائع التي هي محل إخطار من طرف الجهات المختصة إلى 

مجلس المنافسة تحتاج إلى تحري و تحقیق واسع للتأكد من حقیقة وقوع الأفعال التي تعتبر 

   .) المطلب الثاني ( منافیة للمنافسة 

صلین في و بإنتهاء إجراء التحقیق من طرف مجلس المنافسة ، تتكون لدى أعضائه الفا

الدعوى تصور شامل حول القضیة المطروحة أمامهم حیث تكتمل جمیع  الأدلة والإثباتات التي 

من شأنها تمكن المجلس من خلال عقد جلسات تنتهي بصدور قرارت فاصلة في القضیة 

 ) . المطلب الثالث ( المطروحة أمامه 

  إخطار مجلس المنافسة: المطلب الأول 

نافسة ، من الألیات الإجرائیة الإداریة  الأولى التي تبدأ بها یعتبر إخطار مجلس الم

القضیة المطروحة على مجلس المنافسة من أجل تسویة النزاعات المتعلة بالممارسات 

التي لم تتجاوز مدة ثلاث سنوات ،  حیث یصطلح علیها بالإختصاص التنازعي ،  1المحظورة

یها مبدأ التنافس الحر من طرف الأشخاص و بعد تلقي المجلس الإخطار بشأن قضیة أخل ف

   . 2المعنیة ، یعرض هذا الإخطار على فحص معمق للتأكد منه سواء لقبوله أو رفضه

  

  

                                                           
  .  27المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  06أنظر للمادة   1
  .  121سلمى كحال ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ،  مرجع سابق ، ص   2
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إعلام مجلس المنافسة بوقائع معینة من أجل إتخاذ الإجراءات  ،ویقصد بالإخطار

  .   1الضروریة التي یخولها القانون ، و یمثل الإخطار بدایة إتصال مجلس المنافسة بالقضیة

  خصائص الإخطار  : الفرع الأول 

  : وتتلخص سیمات الإخطار في ثلاث عنصر وهي 

  عدم تقیید للمجلس _      الإختیاریة _        الشكل المكتوب _ 

   الشكل المكتوب: أولا 

المتضمن تنظیم مجلس المنافسة و سیره ،  241 \11لقد نص المرسوم التنفیذي رقم 

 44\96على شكل الإخطار و الجهة التي ترسل إلیه ، بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 

جزائري وأحال كیفیات المحدد للنطام الداخلي لمجلس المنافسة ، وهو ما نص علیه المشرع ال

 241\11من المرسوم رقم   2ف  8إخطار المجلس بموجب نظامه الداخلي طبقا للمادة 

  ،  2السالف الذكر

 3طبقا للمراسیم المذكورة یخطر مجلس المنافسة بموجب عریضة مكتوبة ترسل إلى رئیسه

منافسة إما في ، و ترسل عریضة الإخطار و الوثائق الملحقة بها في أربع نسخ إلى مجلس ال

مجلس المنافسة السید : " ظرف موصى علیه مع وصل الإشعار بالإستلام إلى العنوان التالي 

. شارع محمد بلوزداد ، وزارة العمل الطابق الثامن ، الجزائر  44-42رئیس مجلس المنافسة ، 

  "  

   4و إما بإیداعها لدى مصلحة الإجراءات مقابل وص بالإستلام   

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة متابعة الممارساتصبرینة  بن عبد االله ،  1

،  2012\ 06\ 27_ بجایة _ القانون ، تخصص قانون أعمال  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة 

  .  12ص 

الإخطار یتنوع و یتعدد بتعدد جهاته ، مثلا كان من المفترض على المشرع ج أن یقترح تعریفا خاصا بالإخطار كون أن _ 

إخطار المتعلق بإقتراح مشاریع القوانین المعرض على المجلس الدستوري سابق قبل التعدیل حیث أصبح تحت مسمى المحكمة 

  . ، تارك الأمر مفتوحا لإجتهادات الفقه القانوني   2016من دستور ج  187الدستوریة  طبقا للمادة 
  .  19، مصدر سابق ، ص  241 \ 11من المرسوم التنفیذي  2 \ 8أنظر للمادة   2
  .  19، مصدر نفسه ، ص  1\ 8أنظر للمادة   3
، یحدد  1996یولیو سنة  17الموافق ل 1416شعبان عام  26مؤرخ في  44 \ 96من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة   4

  .  05، ص    5النظام الداخلي في مجلس المنافسة ، ج ر ، عدد 
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الشكل الخاص بالإخطار أن تكون العریضة محددة الموضوع بشكل واضح ،  كما یشترط في

  بعیدا عن الغموض و التأویلات ، و أن تتضمن بیان الأحكام القانونیة و التنظیمیة و عناصر 

  ، 1الإثبات التي تؤسس علیها الجهة المخطرة طلبها 

  وطنه ، فإذا كان العارض شخصا طبیعیا وجب ذكر إسمه و لقبه و مهنته و م

أما إذا كان العارض شخصا معنویا كصاحب مؤسسة فتبین تسمیته ، و شكله و مقره و الجهاز 

  الذي یمثله ، 

یتم تسجیل العرائض الخاصة بالإخطار و جمیع الوثائق المرسلة إلى مجلس المنافسة أثناء 

  ،  2التحقیق في سجل تسلسلي و توسم بختم یبین تاریخ وصولها 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس  44 -96من المرسوم الرئاسي رقم  17 كما تضیف المادة

المنافسة ، یجب على كل عارض أن یحدد العنوان الذي یرسل إلیه التبلیغ و الإستدعاء ، و أن 

یشعر مجلس المنافسة دون تأخیر بأي تغییر في عنوانه بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل 

  الإشعار بالإستلام ،

التصریح من طرف رئیس مجلس المنافسة بإحالة الإخطار للتحقیق  تلقائیا بناء على ثم یتم 

  .  3إقتراح رئیسه

  الطابع الإختیاري للإخطار : ثانیا 

" یمتلك المتضرر من إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص علیها في المواد 

الخیار في اللجوء إلى ،  " المتعلق بالمنافسة  03 – 03من الأمر  12،15، 7،11، 6

الجهات القضائیة المختصة و عرضها للفصل فیها ، أو إخطار مجلس المنافسة بإعتباره 

                                                           
  .   5مصدر نفسه ، ص   3، 4،   \ 16راجع المادة   1
المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، مصدر سابق ،  یحدد لنا الجهة  2013ویلیة ج 24المؤرخ في  1نجد القرار رقم    2

یتم تسجیل : " منه حیث تنص  11المختصة بإستقبال الملفات بما فیها العرائض أمام مدیریة الإجراءات و ذلك طبقا للمادة 

لهذا النطام من قبل مدیریة الإجراءات و  26،  11،  10الإخطارات و الوثائق الملحقة التي تحترم الأحكام الواردة في المواد 

توسم بطابع یدل على تاریخ إستامها أو إیداعها التسجیل یقابله منح وصل إستلام من قبل مدیریة الإجراءات یشیر وصل 

وهذا " . الإستلام إلى تاریخ التسجیل ، رقم القضیة و موضوعها ، و التي یجب على الأطراف ذكرها في جمیع مراسلاهم 

  . النحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة الذي أغفل هذا الامر  44 – 96خلافا للمرسوم الرئاسي رقم 
   6، مصدر سابق ، ص  44 – 96من م الرئاسي  18المدة   3

نسخة عن  من النظام الداخلي لمجلس المنافسة الفرنسي تجبر مكتب الإجراءات التابع لهذا الأخیر على تقدیم 7تنص المادة _

  كل إخطار إلى محافظ الحكومة بإستنثناء الإخطارات المقدمة من الوزیر المكلف بالإقتصاد  
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الخبیر الرسمي في المجال الإقتصادي ، كما له الأحقیة في اللجوء إلى الجهتین معا أوعلى 

  1التوالي و ذلك بحسب الهدف الذي یبتغیه من رفع دعواه 

  : حیث تنص  03 – 03من الأمر  48و  44في في نص المادتین و یجد هذا المبدأ أساسة 

یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة "  من الأمر نفسه على أنه 44المادة 

، و یمكن المجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار المؤسسات أو بإخطار 

ر ، إذا كانت لها مصلحة في من هذا الأم 35دة من الما 02من الهیئات المذكورة في الفقرة 

  " .ذلك 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه " من الأمر نفسه بأنه  48و كما نصت المادة 

متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة ، وفق مفهوم هذا الأمر ، أن یرفع دعوى أمام الجهة 

  . "  2القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

بأن المشرع منح حق الخیار للمؤسسة " یمكن "   48/ 2یستخلص ضمنیا من عبارة  ف 

المتضررة أو للمتعامل الإقتصادي  لجبر الضرر المتعرض له أحد الأشخاص من ممارسة أخل 

                                                           
، مجلة البحوث في العقود و و قانون  الإخطار كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسةمهددي علواش ،   1

  ] .  57 - 36[ ، ص ـ ص  2017جوان الأعمال ، العدد الثاني ، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، 

ترد على قاعد حق إختیار المتضرر للجوء إلى الجهة التي یرب في عرض دعواه علیها ، مجموعة من الإستنثناءات فحریته _ 

في الإختیار أحد الجهات لیست مطلقة ، فیجب على المتضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة الأخد بعین الإعتبار الأجل المقرر 

ة ، أو المحاكم ، و ثانیا مراعاة حدود إختصاص كل من مجلس المنافسة أو المحاكم لتقادم الدعوى سواء أمام مجلس المنافس

  في مادة المنازعات المتعلقة بالمنافسة 

إذ طبقا للقواعد العامة الذي نص علیها القانون المدني تتقادم الدعوى التي یرغب في رفعها : مراعاة أجل تقادم الدعوى _  1

سنوات طبقا م  3ة ، أما بالنسبة للدعوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة فهي تتقادم بمرور سن 15المتضرر أمام المحاكم ب 

إذا لم یحدث ) 03( لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوز مدتها ثلاث " :  03 – 0من الأمر  4\44

  . " بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة 

بإعتبار أن لكل من هذه الجهتین لهم : ین فیما یخص النواعات المرتبطة بالمنافسة مراعاة حدود إختصاص الجهت_  2

صلاحیات تتخذ في مجال المنافسة خولها لهم القانون ، لذلك وجب على الطرف المتضرر تحدید هدفه ، فإذا كان یرغب 

بالتعویض لما لحقه من أضرار جراء هذه المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة إبطال الإتفاقات المحظورة مثلا و الحكم 

الممارسة یلجأ لرفع دعوى قضائیة في المحكمة المختصة ، وتستطیع المحكمة الحكم بمثل هذه الأمور حصرا لان ذلك من 

صمیم إختصاصها ، في مجل المنافسة لا یمكنه الحكم بالتعویض كونه یخرج من إختصاصه و یمكنه فقط فرضغرامات 

  .  سسات المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة تهدیدیة ضد المؤ 
یمكن كل " : مصدر سابق ، حیث تنص على أنه )  ملغى( المتعلق بالمنافسة  06 – 95من الأمر  27تقابلها نص المادة   2

شخص طبیعي أو معنوي أعتبر نفسه متضررا من ممارسة منافسة للمنافسة ، أن یرفع دعواه أمام الهیئات القضائیة 

   . "  مختصة طبقا لقانون الإجرات المدنیة لطلب التعویض عن الضرر الذي أصابه ال
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فیها مبدأ التنافس الحر في اللجوء للجهة القضائیة المختصة عن طریق رفع دعوى قضائیة 

یضه عن ما لحقه من أضرار جراء تلك الممارسات و جبرها لأن یطلب فیها المتضرر تعو 

مجلس المنافسة هو جهة تطبق عقوبات لا تصل إلى مستوى التعویض و خاصة أن هذا 

الأخیر لایلتزم بتعویض الأشخاص المتضررة فهو فقط جهة تطبق العقوبات أقصاها عقوبات 

  1.  محدق لا یمكن إصلاحه لا غیر مالیة أو إتخاذ تدابیر مؤقتة إستعجالیة للحد من ضرر 

  الإخطار غیر مقید لمجلس المنافسة : ثالثا 

إن الطلبات المذكورة في العریضة  من الطرف المتضرر و ما إقترحه من حلول لتطبق 

على المؤسسة المدانة فهي تكییفات غیر ملزمة لمجلس المنافسة للأخذ بها و تطبیقها و لا 

بها ، فیمكن لصاحب العریضة أن یقدم تكییفا لممارسة ما على تحوز أي قوة للمجلس للأخذ 

أنها إتفاقات منافیة للمنافسة ، في حین بعد دراسة مجلس المنافسة للقضیة قد یعتبرها ممارسات 

تعسفیة في القوة الإقتصادیة كتلك الناتجة عن وضعیة هیمنة ، و كما یمكن للمجلس بتطبیق 

  .  2عریضة الإخطارعقوبات مخالفة لما نص علیها في 

  أنواع  الإخطار : الفرع الثاني 

 35و المادة  المتعلق بالمنافسة ، 03 – 03من الأمر  1\44إلى نص المادة  بالرجوع

من نفس الأمر ، نجد بأن المشرع خول مجموعة من الأشخاص لها الصلاحیة في إخطار 

مجل المنافسة متى وقعت أحد الممارسات المقیدة للمنافسة ، حیث نستخلص ثلاث أشكال 

  : للإخطار و هي 

  . الإخطار الوزاري _ 

  . الإخطار التلقائي _ 

  . الإخطار المباشر  

  

                                                           
  .  31 – 30المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  46و  45أنظر للواد   1
  .   125سلمى كحال ،  مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص  2

قد أستخلص من الرأي السابق القائل بعدم الاخذ بإلزامیة العریضة و هي فكرة صحیحة كون أن المشرع ج في قانون _ 

الإجراءات المدنیة و الإداریة قد نص على أن التظلم غیر إلزامي فالموظف الصادرة في حقه العقاب غیر ملزم بتوجیه تظلم 

  . ائیة  ، نفس الأمر هنا فما تحتویه العریضة غیر إلزامي للجهة التي تبت فها إلى رئیسه الإداري كإجراء سابق للدعوى القض
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  ار لوزاري الإخط: أولا 

و هو ذلك الإخطار المقدم من طرف الوزیر المكلف بالتجارة ، بإعتباره المسؤول الرسمي   

یمكن أن یخطر وزیر المكلف : " ، على أنه  03 – 03من الأمر  1\ 44حیث نصت المادة 

 و یعد الوزیر المكلف بالتجارة من بین السلطات الساهرة غلى..... " بالتجارة مجلس المنافسة 

  ،   1تحقیق المصلحة العامة

المحدد لصلاحیات وزیر التجارة دور بارز ، المعدل  207- 94و نجد للمرسوم التنفیذي رقم   

، ویعتبر 2المحدد لصلاحیات وزیر التجارة  453 – 02و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

لتدخل لفرض العقاب الإخطار الوزاري السلاح القانوني الوحید الذي یمكن وزیر التجارة من ا

  ،  3على المؤسات التي باشرت إحدى المارسات التي تخل بالنافسة

و یلجأ إلى هذا الإخطار بعد عملیة التحقیق التي یطلب الوزیر المكلف بالتجارة من طرف 

مصالحه المكلفة بالمنافسة  في مباشرتها ، أو بناءا على شكوى مقدمة من طرف المتضرر إلى 

ثم تتولى هذه الأخیرة إعداد محضر خاص بملف القضیة و  4ة التجارة ،إحدى مصالح وزار 

                                                           
  .  17، مصدر سابق ، ص ) ملغى (  المتعلق بالمنافسة 06-95من الأمر  23تقابله المادة   1
ة ، ج ر المحدد لصلاحیات وزیر التجار  1994\7\ 16المؤرخ في  207 – 94من المرسوم التنفیذي رقم  05تنص المادة   2

المحدد  2002\ 12 \ 21المؤرخ في  453 – 02، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  1994لسنة  47، عدد 

یكلف وزیر التجارة في : " م ، حیث تنص على  2002 \ 12 \ 22، المؤرخ في  87لصلاحیات وزیر التجارة ، ج ر ، عدد 

  : ما یلي مجال جودة السلع و الخدمات و حمایة المستهلك ب

یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة و الهیئات المعنیة شروط و ضع السلع و الخدمات ، رهن الإستهلاك في مجال الجودة و _ 

  . النظافة الصحیة و الأمن 

عة یقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات و خمایة العلامات التجاریة و التسمیات الأصلیة و متاب_ 

  . تنفیذها 

  . یبادر بأعمال تجاه المتعاملین الإقتصادیین المعنیین من أجل تطویر الرقابة الذاتیة _ 

  . یشجع تنمیة مخابر تحالیل الجودة و التجارب و یقترح الإجراءات و المناهج الرسمیة للتحالیل في مجال الجودة _ 

  . أشغال الهیئات الدولیة و الجهویة المختصة في مجال الجودة  یساهم في إرساء فانون الإستهلاك و تطویره و یساهم في_ 

یعد و ینفذ إستراتیجیة للإعلام و الإتصال تتعلق بالوقایة من الأخطار الغذائیة و غیر الغذائیة تجاه الجمعیات المعنیة و _ 

  .   المستهلكین التي یشجع إنشائها 
افسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع عبیر  مزغیش ،  الألیات القانونیة لحمایة المن  3

   297سابق ، ص 
  .  125سلمى كحال ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص   4
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مرفقا برسالة الإحالة  1إرساله في ست نسخ إلى المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة وقمع الغش

المتضمة عرض موجز للوقائع و الإشكالات القانونیة التي یطرحها أحكام قانون  المنافسة و 

   .ة بالتحقیق الإقتصادي كذا رأي المصلحة المكلف

وبعد ذلك تحیل المدیریة العامة للرقابة  الإقتصادیة  وقمع الغش  الملف كاملا إلى 

مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة ، حیث تقوما بدراسته موضوعا و شكلا ، فإذاتم التأكد من  

مطابقة الملف شكلا و موضوعا تتولى مدیریة المنافسة التحضیر للإخطار الوزاري ،أما إذا تم 

كد من وجود عیب شكلي أو مضوعي تتولي مدیریة المنافسة بإرجاعه للمفتشیة المركزیة الـتأ

  .   2المكلفة بالتحقیق لتصحیح العیب أو تزوید الملف بمعلومات إضافیة 

                                                           
ه التسمیة ، حیث أستحدثت هذ  2011  \ 1 \ 9المؤرخ في  04 \ 11من المرسوم التنفیذي رقم  4تقابلها نص المادة  1

بموجب المرسوم السالف الذكرو أصبحت تسمى بالمدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة و قمع الغش ،أما في سابقا فكانت تسمى 

بالمفتشیة المركزیة للتحقیقات الإقتصادیة و قمع الغش ، بالإضافة إلى  توسیع نطاق صلاحیاتها في مجال حمایة المنافسة في 

مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة ، مدیریة مراقبة الجودة  : دیریات تتمثل فیما لي السوق ، و تظم أربعة م

  . و قمع الغش ، مدیریة مخابر التجارب و تحالیل الجودة و مدیریة التعاون و التحقیقات الخصوصیة 
، ص  2005 \ 2004قضاء ، الدفعة الرابعة عشر ، عمار بلقاسم ، مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا لل 2

17  .  
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  الإخطار التلقائي :  ثانیا 

و یمكن لمجل المنافسة أن ینظر في "  : 03 – 03من الأمر  44طبقا للمادة 

  ...... " القضایا من تلقاء نفسه 

یمكن لمجلس المنافسة بإعتباره الخبیر الأصلي في المجال الإقتصادي المكلف بضبطه 

، جاز له أن یخطر نفسه بنفسه دون أن یتولى تحریك دعوى المنافسة بإنتظار إعلامه من 

ن الممارسات المقیدة للمنافسة و المنصوص علیها طرف الأشخاص المخول لها إخطاره  بشأ

  : في قانونا ،  حیث یلجأ مجلس المنافسة إلى هذا النوع من الإخطار في الحالات التالیة 

  : حالة عدم قبول الإخطار المقدم من جهة مؤهلة للقیام بذلك _ 1

دم توافرها على عندما یتم تقدیم عریضة إخطار إلى مجلس المنافسة ، و لكنه یرفضها بسبب ع

أحد القیود التي توجب المتابعة مثلا لعدم وجود أسباب مقنعة فیلجأ لهذا الإخطار للتعمق أكثر 

في حیثیات القضیة و التأكد من نوع الممارسة هل توجب المتابعة أم لا و لعل الهدف منه هو 

   1حمایة العون الإقتصادي 

  : في السوق  حالة وجود ممارسة تمس بحریة المنافسة الحر_  2

و تتجسد في حالة مبادرة مجلس المنافسة بمعاینة قضیة متعلقة بممارسة مقیدة للمنافسة أخطر 

بها مسبقا ، و أثناء التحقیق یكتشف بوجود ممارسات أخرى من طرف مؤسسة تسعى لفرض 

همنتها الإقتصادیة على السوق لما تملكه من ممیزات ، ففي هذه الحالة جاز للمجلس إخطار 

ولكن الشرط الأساسي هو إستقلال الممارسة المتعلقة بالإخطار التلقائي عن 2نفسه بنفسه 

  . الممارسات الأخرى  

  

  

  

                                                           
  .  128سلمى  كحال ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ،  مرجع سابق ، ص  1
عبیر  مزغیش ، الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من اللمارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ،  مرجع  2

  .  280سابق ، ص 

إن الإخطار التلقائي یعتبر من الصلاحیات ذات : " ما یلي  1989جاء في التقریر السنوي مجلس المنافسة الفرنسي لسة _ 

الأهمیة العملیة ، التي لا یستهان بها حتى و إن كان اللجوء إلیه معقولا و انه یشرح ذلك بصفته سلطة إداریة مستقلة مكلفة 

یزمات السوق هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا النوع من الإخطارات یمنح لمجلس بالسهر على السیر الحسن لمیكان

  . المنافسة إمكانیة إحباط و إفشال فرضیة إنسحاب مقدم الإخطار أثناء دراسةالوقائع و یضمن مواصلة فحص القضیة 
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  : حالة عدم إخطار مجلس المنافسة من الأطرف المعنیة بذلك _  3 

أي هي  1بالرغم من وجود معلومات كافیة حول  ممارسات مقیدة للمنافسة أو إتفاقات محظورة

دخل في صمیم ما یفصل فیه مجلس المنافسة ، إلا أنه لم یتلقى أي إخطار من صلاحیات ت

  . 2طرف الأشخاص المعنیة 

  : حالة سحب الإخطار _  4

في حالة سحب الإخطار من الجهة المقدمة له ، بسبب حدوث مصالحة بین الأطراف المتنازعة 

، فیكون لمجلس المنافسة الإختیار في حفظ القضیة أو إكمال إجراءات التحقیق عن طریق 

إخطار نفسه تلقائیا نظرا لأهمیة القضیة من جهة و لخطورة الممارسات من جهة أخرى ، إذ ان 

   یؤثر في شرعیته سحب الإخطارلا

و جاز لمجلس المنافسة مواصلة عملیة التحقیق نتیجة الإخطار المقدم من طرف المؤسسة 

المتضررة من الممارسات المقیدة للمنافسة ، كونه یسعى للسهر على السیر الحسن للسوق و 

بات الدفاع عن النطام العام الإقتصادي ، و لیس فقط الفصل في النزاع ، فهو غیر مقید بطل

المتخاصمین وإنما هدفه الحد من تلك الممارسات التي تسیىء بالمنافسة و لیس السعي لإرضاء 

   .3الأطراف 

، على أثر  1994/  مارس /  22إذ بین مجلس المنافسة الفرنسي قي فرار صادر عنه في 

  تنازل مؤسسة عن إخطارها ، حیث قرر مواصلة التحقیق حتى ولو لم یخطر نفسه من جدید 

ما أقرت محكمة الإستئناف بباریس هذا الحل في قضیة عرضت علیها ، موضحة أن وطیفة ك

مجلس المنافسة ، هو حمایة النظام  العام الإقتصادي  و لا یتدخل من أجل الإستجابة لطلب 

إحدى الجهات و لكن یعاقب على الإتیان بإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة التي یثبت 

  .  4بطا للسوقوجودها بإعتباره ضا

  

  

                                                           
  . ر سابق  المتعلق بالمنافسة ، مصد 03 – 03، من الأمر  13،  12،  11،  7،  6أنظر للمواد   1
  ] .  57 - 36[ مهدي  علواش ، مرجع سابق ، ص ص   2
   128سلمى كحال  ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص   3
عبیر مزغیش  ،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من المارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع   4

  .  281سابق ، ص 
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  الإخطار المباشر : ثالثا 

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ،  03 – 03من الأمر  1 \ 44إعمالا بما تضمنته المادة 

 \ 2أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة في ف : " ... التي جاء فیها 

   . "لها مصلحة في ذلك من هذا الأمر ، إذا كانت  03 – 03من الأمر  35م 

نجد بأن المشرع حدد هذه الهیئات بصفة  03 – 03من الأمر  2 \ 35و بإستقراء نص المادة 

  :  حصریة و هي كالتالي 

  . الجماعات المحلیة ممثلة في الولایة و البلدیة _ 

  . الجماعات المهنیة و النقابیة _ 

   1.جمعیات المستهلكین _  

   2.المؤسسات _ 

  . 3الهیئات المالیة و الإقتصادیة _ 

                                                           
بالحدیث عن جمعیات المستهلكین كجهة تختص بإخطار مجلس المنافسة ، فقد كانت تخضع في السابق إلى القانون رقم   1

المتعلق بالجمعیات ، ج ر  2012 \ 1 \ 12المؤرخ في  06 – 12معیات الملغى بموجب القانون رقم المتعلق بالج 31 – 90

، و الملاحظ یمكن أن یكون عملها على المستوى الوطني أو المحلي بحسب طبیعة نشاطها ، فهي   2012لسنة  2، عدد رقم 

عض المنتجات ، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق و تلعب دورا مهما في تحسین و توعیة المستهلكین  و إعلامهم بخطورة ب

مصالح المستهلكین ، لذلك  نجد المشرع ج أحدث صنعا و ذلك بالسماح للجمعیات المستهلكین بإخطار مجلس المنافسة عن 

في كل ممارسة تخل بالمنافسة بإعتبار هذه الجمعیات الوكیل الأصلي و المواجه الأول عن المواطن ومن ثم كان لها الحق 

  . إكتساب الصفة كشرط في الجهة المخطرة 
منحت للمؤسسات الحق في الإخطار المباشر بشأن الممارسات التي تخل بمبدأ التنافس الحر إلى مجلس المنافسة ، و قد  2

وفق المشرع ج إلى حد بعید بمنحه للمؤسسات الأحقیة في مباشرة إخطار مجلس المنافسة ، و ذلك إن دل على شيء غهو 

على إدراك المشرع الدور الفعال الذي تقوم به المؤسسات في  المیدان التنافسي في تحریك السوق ، و بإعتبارها الشرط  یدل

الجوهري لوجود المنافسة الإقتصادیة یعود إلى وجود مؤسسة إقتصادیة ذات هیمنة ، و إنطلاقا من ذلك فهي تتأثر بصفة 

  مباشرة من تلك الممارسات ، 

لمشرع ج قد سایر المشرع الفرنسي الذي منح الحق ببمؤسسات بإخطار مجلس المنافسة الفرنسي و ذلك في و بذلك یكون ا

  المتعلق بحریة الأسعار و المنافسة  1986دیسمبر  1الأمر الصادر عنه في 
المتعلق  03 – 03، أو الأمر ) ملغى ( المتعلق بالمنافسة  06 – 95إن المتطلع على قوانین لمنافسة سواء الأمر   3

  بالمنافسة ، لم یرد ما المقصود من مصطلح الهیئات المالیة و الإقتصادیة ، 

، مصدر سابق ، كانت تسمى بالمؤسسات المالیة و الإقتصادیة بدلا من   3 \ 19في المادة  06 – 95لكن في ظل الأمر _ 

  . الهیئات 
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  فحص الإخطار : الفرع الثالث 

تخضع عریضة الإخطار إلى معاینة أولیة من طرف مجلس المنافسة ، للتأكد من  مدى 

  )  .ثانیا ( ، ومن ثم ما یترتب عنها من أثار )  أولا ( توافر الشروط العامة لرفع الشكوى  

  شروط قبول الإخطار : أولا 

  :  خطار بأنواعه الثلاثة شروطا معینة لا بد من توافرها فیه حتى یتم قبولها و هي كالتاليإن للإ

  : الشروط العامة بالشخص المخطر _  1

تعتبر الصفة شرط أساسي لیس فقط في تقدیم عریضة الإخطار المتعلقة بقضایا : الصفة _ أ 

یتقدم إلى القضاء و یدعى بأنه المنافسة ، و إنما هي شرط عام لا بد أن یتوافر في كل شخص 

 03 – 03صاحب حق سواء في المدعى أو المدعى علیه ، لكن بالنظر إلى قانون المنافسة 

لا نجد أي نص یدل على توافر شرط الصفة لقبول العرائض لتدرس من طرف مجلس المنافسة 

د للنظام المحد 01، مما یدل على سكوت المشرع ج عن الأمر ، تارك المجال أمام القرار 

یتضمن موضوع الإخطارات : " منه التي جاء فیها  08الداخلي لمجلس المنافسة طبقا للمادة 

المتعلق  2003جویلیة  19المؤرخ في  03 – 03من الأمر  2 \ 44المذكورة في م 

  1 .... "بالمنافسة على الأقل ، صفة و مصلحة صاحب الشكوى 

في تلك الأشخاص التي خول لها المشرع  و بإختصار فإن شرط الصفة لا بد أن یتوافر

   2.الجزائري  أحقیة ممارسة الإخطار المباشر  لمجلس المنافسة 

هل تحقق توافر شرط الصفة أثناء تقدیم عریضة الإخطار ؟  أم : و السؤال الذي یطرح نفسه 

  . 3وقت إرتكاب الممارسات المخلة بالمنافسة ؟ 

  : المصلحة _  2

تي لم یرد بشأنها نص صریح في قانون المنافسة ، فقد أقر المشرع على عكس شرط الصفة ال

الجزائري  في على ضرورة توافر المصلحة في الشخص العارض أي ما یلحق للعارض من 

                                                           
  المنافسة ، مصدر سابق  المحدد للنظام الداخلي لمجلس 01من القرار رقم  08المادة   1
   30المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  2 \ 35راجع المادة   2
ردا على هذا الإشكال أقر مجلس المنافسة الفرنسي و محكمة إستئناف باریس ، وجوب توفر شرط الصفة لحظة تقدیم   3

یدة للمنافسة ، و قد أنتقد هذا الرأي على أساس تحدید طبیعة الإخطار و لیس وقت إرتكاب الأفعال التي تعد ممارسات مق

المعاملات المتعلقة بالمنافسة ، و أستدل برأیهم كون لا بد أن یكون العارض دائما في مزاولة هذه النشاطات المتعلقة بالإنتاج و 

  . دة للمنافسة في سوق معینة السلع و الخدمات أي من أشخاص قانون المنافسة أو من لحقه ضررا من أحد ممارسات المقی
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نتائج إیجابیة و فوائد من بعد تقدیم عریضة الإخطار أمام مجلس المنافسة للبت فیها ، و ذلك 

المتعلق بالمنافسة كالتالي  03 – 03من الأمر  44ادة بالنص علیها في الفقرة الأخیرة من الم

    . "إذا كانت لها مصلحة في ذلك : " 

و یشترط لتحقق شرط المصلحة لتقدیم عریضة الإخطار،  أن تكون مصلحة قانونیة أي بإمكان 

القانون أن یحمیها بالإضافة إلى أن تكون المصلحة شخصیة و مباشرة یقصد بها أن تكون 

رف الشخص الذي وقع علیه الضرر بصورة فعلیة و أن تصدر منه بصفته مقدمة من ط

   1صاحب العریضة ،

و إذا كانت شرط الصفة یجب توافرها بصفة فوریة ، فإن شرط المصلحة لا یشترط تحققها 

بصفة حصریة ، یحتمل توقعها في المستقبل و أن الضرر الذي أصیب الشخص العارض غیر 

، ودلك إستنادا لعبارات .2ن تحقق نتائجه في المستقبل واردة جدا محتمل توقعه في الحاضر لك

تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و : " ، بقوله  03 – 03من الأمر  06نص المادة 

  ... " أو یمكن أن تهدفالإتفاقات و الإتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف 

  الشروط الخاصة بموضوع الإخطار  _ 2

یمكن أن : " ، التي تنص على أنه  03 – 03من الأمر  44من المادة  3بالرجوع إلى الفقرة 

یصرح مجلس المنافسة بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار ، إذا ما إرتأى أن الوقائع 

   " .المذكورة لا تدخل ضمن إختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة 

  : الإخطار من الناحیة الموضوعیة لا بد ان تتوفر على شرطین هما و علیه لقبول عریضة 

  . أن یندرج ضمن إختصاص المجلس _ 

  . أن یكون مدعما بعناصر مقنعة كافیة _ 

  : شرط الإختصاص  _ أ

من نفس الأمر ، لقبول عریضة الإخطار المقدمة للمجلس للبت فیها أن  3 \ 44إعمالا بالمادة 

ترتبط بإختصاص مجلس المنافسة المنصوص علیها قاونا بالنسبة للوقائع المخطر عنها ، و 

  : یتحدد مجال إختصاص في عناصر ثلاث هي 

  . قانون المنافسة  أن تكون الوقائع محل الإخطار تدخل ضمن تطبیق أحكام 1_أ 

                                                           
، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني  تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسةخیرة ساوس  ،  1

  ] .  97 – 70[ ، ص ص ) لا توجد سنة النشر ( حول مجلس المنافسة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بشار ، 
  ]  57 – 36[ اش ، مرجع سابق ، ص ص مهدي  علو  2
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  . أن تشكل هذه الوقائع محل الإخطار ممارسة من الممارسات المقیدة للمنافسة 2_ أ

  .  1أن لا تكون هذه الوقائع قد سقطت بالتقادم  3_ أ

  : شرط تدعیم الإخطار بعناصر مقنعة كافیة _  2

فسة في عبارته المتعلق بالمنا 03 – 03من الأمر  3 \ 44لقد نصت على هذا الشرط المادة 

    ."أو  غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة : " ... الأخیرة بقوله 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس  44 \ 96من المرسوم  3 \ 16و كما نصت علیه المادة 

و تتضمن العریضة التي یجب تحدید موضوعها بیان الأحكام القانونیة و : " المنافسة بقوله 

  . "  التي تؤسس علیها الجهة المخطر طلبها  ناصر الإثباتو عالتنظیمیة 

یقصد بفكرة العناصر المقنعة بما فیه الكفایة بأن عریضة الإخطار المقدمة من طرف _ 

العارض إلى مجلس المنافسة لا بد أن تستند على أدلة صحیحة و قادرة على إقناع الجهة 

بإخلال التنافس الحر في السوق ، لذلك لا الفاصلة في العریضة بشأن وجود فعلا ممارسة أدت 

بد أن ترفق بالعریضة ملف كامل یحتوي على إثباتات مقنعة ولیس مجرد إدعاءات بالباطل لا 

   2أساس لها كونها مباشرة تؤدي إلى الرفض من طرف مجلس المنافسة ،

و بما إثبات تحقق وجود ممارسات مقیدة للمنافسة شرط جوهري لقبول الإخطار ، فإن ذلك _ 

لا یشكل عائقا بالنسبة للإخطار الوزاري و التلقائي لأن كلا الجهتین تسهر على حمایة النظام 

العام الإقتصادي لا یحتاجون إلى وثائق لإثبات فعل ما ، الإشكال في الإخطار المباشر 

  ه الجمعیات والمؤسسات لكونها لا تملك وسائل التحري و الإثبات مما یجل عدم قبول المكلف ب

  

  

  

  

                                                           
إن كل هذه العناصر المتعلقة بشرط الإختصاص قد تم تم التطرق إلیها سابق بمناسبة شرح بعض العناصر : ملاحظة   1

  . المتعلق بالمنافسة  03 – 03من الأمر  44، و المادة  12،  11،  10،  7،  6،  2علیكم بالرجوع للمواد 

من القانون التجاري الفرنسي  L462-7سنوات طبقا للمادة  5في القانون الفرنسي حیث حددت ب بخصوص مسألة التقادم 

   . 1986دیسمبر  1من الامر الصادر في  27المادة (  2004-1143المعدلة بالأمر رقم 
  ] .  57 – 36[ مهدي علواش  ، مرجع سابق ، ص ص   2
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  1. الإخطارات المقدمة من طرفهم وارد لإفتقاره على الإثباتات الكافیة المؤدیة للإقناع 

   الأثار القانونیة المترتبة  عن توافر شروط قبول الإخطار من عدمه : ثانیا 

إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة للإخطار : شروط المتعلقة بقبول الإخطار أثار عدم توفر ال_  1

سواء ما تعلق منها بالشخص المخطر ، أو بموضوع الإخطار إستنادا لهذه المعاییر القانونیة 

جاز لمجلس المنافسة أن یصرح برفض قبول الإخطار بموجب قرار معلل لكن حتى بعد تراجع 

سة المقیدة للمنافسة و سحبها للشكوى یمكن لمجلس المنافسة أن المؤسسة المتضررة من الممار 

یواصل التحقیق و البحث من تلقاء نفسه بغیة البحث عن الحقیقة و الأسباب لأن هذه العملیات 

لا تمس بحقوق المؤسسات الإقتصادیة فقط فهدف البحث  أبعد من ذلك لتعلقه بسیر الإقتصاد 

لة و المصلحة العامة و منع المتورطین من أي تواطى غیر الوطني و التجارة الداخلیة  للدو 

المتعلق بالمنافسة ، و بناءا على  03 – 03من الأمر  3 \ 44مشروع  ،  عملا بنص المادة 

  : ذلك یمكن تلخیص قرارات رفض مجلس المنافسة لإخطار فیما یلي 

خطار طبقا للمادة إذا قدم الإخطار من الهیئات غیر المخول لها صلاحیة تقدیم الإ 1 – 1 -

، أو لإنتفاء شرط المصلحة و عدم توافر الصفة في رفع الإخطار  03 – 03من الأمر  44

 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ،   1 \ 8في المادة  01وفقا لما جاء به  القرار رقم 

إذا كان الإخطار المرفوع أمام مجلس المنافسة لا یدخل في ضمن إختصاصة التنازعي  2 – 1

، أو تشكل تلك الممارسات المراد البت فیها من طرفا المجلس لا تشكل ممارسة مقیدة 

 للمنافسة و إنما مجرد معاملات إقتصادیة یتطلبها السوق الإقتصادي 

الأدلة غي كافیة للتدلیل على عدم  مشروعیة  و قد یتخذ قرار الرفض إذا كانت 3 – 1

 الممارسة أو سبق الفصل في مثل هذه القضیة من طرف المجلس مثلا 

                                                           
عبیر مزغیش ، الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ،  مرجع  1

  .  290سابق ، ص 

هل أن تقدیم العناصر المقنعة بما فیه الكفایة یكون : إن تحدید مجال العناصر المقنعة یؤدي بنا إلى طرح التساؤل التالي _ 

ثبات وقوع إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة حقیقة أو یكون من أجل بیان بعض المعالم الواصلة إلى الممارسة على سبیل إ

  المرتكبة ؟ 

أجاب عن ذلك الإجتهاد  القضائي الفرنسي حینما أصدرت محكمة الإستئناف قرارا أنه یجب على كل طرف یقوم بإخطار 

  . بإظهار حقیقة الممارسات أو على الأقل ذكر كل ما م شأنه أن یدل أو یول إلیه  مجلس المنافسة الإستدلال بالعناصر الكفیلة
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مرور مدة تقادم دعاوى المنافسة  المحددة بثلاث سنوات بشأن الممارسات المراد  4 – 1

  . 1الإخطار علیها إذا لم یتم بشأنها تحقیق أو معاینة 

أغفل تنطیم كیفیة إجراء عدم القبول ، الأمر الذي إهتم بتنظیمه  نجد المشرع الجزائري  قد

المشرع الفرنسي ، ففي حالة تصریح مجلس المنافسة الفرنسي بعدم القبول یتم تحدید أجال 

لتقدیم المذكرات و الملاحظات للإستفسار عن قرار الرفض ، لإطلاع الأطراف المعنیة وكذا 

ر عدم القبول بالطابع الوجاهي و الحضوري حیث یعلم محافظ الحكومة علیه ، و یتمتع قرا

الطرف المعني بكل حیثیات الملف و على رأي الوزیر المكلف بالإقتصاد حول عدم قبول 

الإخطار ، و یتخذ المجلس قراره في جلسة خاصة بذلك ، وبحضور المقرر لتقدیم ملاحظاته 

لهما حق الطعن فیه و یبلغ لكل جهة  شفویا لا كتابیا ، و یبلغ قرار الرفض للطرفین ، لیكون

معنیة بالإخطار و بصدور قرار عدم قبول الإخطار یتنهي الإجراء المتبع أمام مجلس المنافسة 

  . 2و لا تكون له إمكانیة للطرح مرة أخرى  

في حالة إستیفاء الإخطار لكل الشروط : الأثار الناتجة عن توفر شروط قبول الإخطار _  2

رفعه أمام مجلس المنافسة  ، و التأكد بأن ما تم الإخطار عنه یشكل ممارسة التي یتطلبها ل

مقیدة للمنافسة و هوما یسمح للمرور للمراحل الإجرائیة الأخرى ممثلة في التحقیق ومن ثم 

  : الفصل في القضایا ، و یمكن إستنتاج هذه العناصر كالأتي 

لقانونیة المتعلقة بشخص المخطر و التصریح بقبول الإخطار متى توفر على الشروط ا_ أ 

  . 03 – 03من الأمر  44بموضوع الإخطار و هم ما یفهم ضمنیا من نص م 

   

                                                           
، مصدر  12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم بالأمر  03 – 03من الأمر  44، من المادة  4،  3،  2ف   1

  .  30سابق ، ص 

المنافسة لقرار الرفض المتعلق بالإخطار ، الأمر  ، مصدر نفسه ، على ضرورة تعلیل مجلس  44من م  3جاءت الفقرة _ 

  ما مدي تعلیل المجلس لقرار رفض الإخطار ؟ : الذي الذي یؤدي بنا لطرح السؤال التالي 

بالرجوع إلى الإجتهاد القضائي الفرنسي نجد أن محكمة الإستئناف بباریس قد أوضحت أنه المجلس  لیس علیه القیام بتحلیل 

امه تحلیلا دقیقا ،و  إنما یقحص الوثائق فإذا لم تتوفر فیها عناصر مقنعة بما فیه الكفایة یصرح بعدم قبول كل وثیقة مقدمة أم

  . الإخطار ، و یكفي أن یعلل قراره تعلیلا عاما 
  .  134- 133سلمى كحال  ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ،  مرجع سابق ، ص   2
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  1.إمكانیة تجمیع او تقسیم الإخطارات _ ب 

 \ 29إعلام السلطات الإداریة المستقلة بالإخطار فطبقا للمرسوم الفرنسي الصادر في _ ت 

سلطات الضبط كاللجنة المصرفیة ، لجنة یتم تبلیغ الإخطار إلى بعض  1989 \ 12

عملات البورصة متى كان موضوع المخطر عنه یدخل ضمن إختصاصهم ، و لهم مدة 

  . 2شهرین لإبداء رأیهم حول موضوع الإخطار 

أنه بإمكان  03 – 03من الأمر  46بإستقراء نص المادة : طلب تدابیر تحفظیة _ ث 

رة القصوى ، طلب تدابیر تحفظیة من مجلس المدعي أو وزیر التجارة في حالة الضرو 

المنافسة بهدف حمایة حق معین من الأضرار التي سوف تلحقة جراء الممارسات المقیدة 

  . بالمنافسة بالمؤسسات المعنیة خاصة و بالمصلحة العامة عامة 

مباشرة إجراء التحقیق و هي مجموعة الإجراءات المتخذة من قبل المقرر كبدایة _ ج 

  . ة التمهیدیة و الإجرائیة الموالیة و هي التحقیق للمرحل

  إجراء التحقیق :  المطلب الثاني 

بقبول الإخطار الذي تم تقدیمه من طرف الأشخاص المعنیة إلى مجلس المنافسة ، 

تنتهي المرحلة الإجرائیة الأولى السابقة للإجراءات الأخرى كالتحقیق و إنعقاد الجلسات 

للفصل في القضایا المتعلة بالإخطار كإجراءات مكملة لها ، و التي تجسد دور المجلس في 

  .عنها و التأكد من صحتها  إثبات الوقائع المشتكى

ولصعوبة هذا النوع من الإجراءات نجد المشرع الجزائري  خص فصل كامل حول 

" تحت مسمى " مجلس المنافسة " إجراءات التحقیق و هوالفصل الثالث من الباب الثالث 

مكلف بذلك أشخاص مؤهلین بهذه المهمة و "  55إلى  50في المواد " إجراءات التحقیق 

  :   ي هذا المطلب من خلال العناصر التالیة سنفصل ف

                                                           
یرفع فیها للمجلس إخطارات تخص نفس الموضوع ، و تتعلق بأفعال مرتكبة من الأشخاص  یقصد بالتجمیع الحالة التي  1

یقصد به بإمكان مجلس المنافسة إذا ما   و أما التقسیم. نفسها في نفس السوق أو سوق مجاورة لتكون محل تحقیق مشترك 

متباعدة جغرافیا ، یقوم بتقسیمه من أجل القیام إرتاىء أن الإخطار المقدم إلیه یتعلق بمواضیع مختلفة أو أنه یتعلق بأسواق 

  . بتحقیقا منفصلة حول كل مسألة من المسائل التي یتضمنها هذا الإخطار 
  .  135سلمى  كحال ،  مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص   2
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و أما إجراءات التحقیق ) الفرع الأول ( الأشخاص المؤهلة بمباشرة عملیة التحري و التحقیق 

  ) . في الفرع الثاني ( الحضوري 

  الأشخاص المؤهلة بمباشرة عملیة التحري و  التحقیق : الفرع الأول 

المشرع الجزائري مهمة التحقیق لأشخاص معینة و ذلك نظرا لخطورة الملفات  أوكل

المستدعیة للتحقیق و لإرتباطها بحقوق الأطراف لأن التحقیق هو الطریق الأخیر الذي إما یدین 

المؤسسة صاحبة الممارسات المقیدة للمنافسة إما یبرأها من كل تلك الممارسات لذلك سنفصل 

  : في ذلك كما یلي 

  المقرر : أولا 

التي  12 \ 08من الأ مر  25المعدلة بموجب المادة  03 \ 03من الأمر   50للمادة طبقا

یحقق المقرر في الطلبات و الشكاوى المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة : "  1جاء فیها 

  . " التي یسندها إلیه رئیس مجلس المنافسة 

تبر المقرر هو الشخص الوحید المكلف بعملیة یع  03 – 03من الأمر  50فطبقا للمادة 

: " التي تنص على  25بعد التعدیل  في مادته  12 – 08التحقیق ، لكن بالرجوع إلى الأمر 

 . "یحقق المقرر العام و المقرون في القضایا التي یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة 

فبذلك أضاف المشرع أصناف أخرى للمشاركة في التحقیق لیكون أكثر دقة ووضوح من قبل ، 

المتعلق بالمنافسة ، توحي  03 – 03من الأمر  4 \ 50،  38،  34و كذلك طبقا للمواد 

یتم : " من نفس الأمر أنه  4 \ 50بوجود جهات أخرى للقیام بالتحقیق ، حیث جاء في المادة 

ضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع التحقیق في الق

                                                           
من  50،  مصدر سابق ، حیث خلاف للمادة ) ملغى ( المتعلق بالمنافسة  06 – 95من الأمر  78تقابلها نص المادة  1

علاوة على ضباط و أعوان : " قام المشرع ج بتعداد صریح للأصناف المؤهلة بالتحقیق حیث جاء فیها  03 – 03الأمر 

الجزائیة ، یؤهل للقیام بالتحقیقات الإقتصادیة المتعلقة بتطبیق هذا الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات 

  : الأمر و معاینة مخالفات أحكامه الموظفون الأتي ذكرهم 

  . أعوان الإدارة المكلفون بالتحقیقات الإقتصادیة و المنافسة و الأسعالا و الجودة و قمع الغش _ 

من هذا الأمر  بالنسبة للمقرر المسند له العرائض من طرف  39كام المادة المقررون التابعون لمجلس المنافسة تطبیقا لأح_ 

  .رئیس المجلس 

  . على الاقل الذین یعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة  14یمكن تأهیل الأعوان المصنفین في الدرجة _ 

د و على وجه الحصر بدلا فكان على المشرع ج في رأي الخاص أن یصنف جمیع الأشخاص المكلفین بالتحقیق في نص واح

  .  من هذا التذبذب في نصوص متفرقة قد تضع الباحث في موطن الخطأ و الإغفال عن بعض المعلومات 
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یمكن أن " : من نفس الأمر أنه  4 \ 34،  كما نصت المادة  . "مصالح السلطة المعنیة 

یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم المعلومات ، كما 

بالتحقیقات الإقتصادیة لا سیما تلك التابعة للوزارة یمكنه أن یطلب من المصالح المكلفة 

المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن 

تبلغ الجهات : " من ذات الامر بأنه  2 \ 38، في حین تضمنت المادة  "إختصاصه 

و تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع القضائیة مجلس المنافسة بناءاً على طلبه المحاضر أ

    . "المرفوعة إلیه 

الملاحظ هو أن المشرع الجزائري خول  صلاحیة مباشرة التحقیق للمقرر كإختصاص أصیل له 

، لكن هذا لا یمنع من  1والمقررین الخمسة في المسائل المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

  . 2 مشاركة جهات أخرى في عملیة التحقیق

                                                           
عبیر  مزغیش ،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع  1

  .  297سابق ، ص 
المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ،  و هم أعوان المصالح المكلفة بالتحقیقات  03 – 03من الأمر  38و  34واد طبقا للم  2

الإقتصادیة المتواجدة على مستوى الوزارة المكلفة بالتجارة ، و الهیئات القضائیة من خلال الإعتماد على تقاریر التحریات التي 

  . نولت القیام بها 

المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة و قمع _: بالنسبة للأعوان التابعون لوزارة التجارة و یتمثل هؤلاء الأعوان في كل من _ 1

مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة ، مراقبة الجودة و قمع الغش ، مخابر : مدیریات وهي  4الغش و تضم 

 \ 21المؤرخ في  454 – 02من المرسوم التنفیذي  4، التعاون والتحقیقات الخصوصیة طبقا للمادة التجارة و تحالیل الجودة 

  المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة التابعة لوزارة التجارة ،  2002 \ 12

تنافسي السهر على السیر ال: " من م ت نفسه على أنه  3المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمها حیث تنص المادة _ 

مدیریات وهي  4و تضم .. " تطویر قواعد و شروط منافسة نزیهة و سلیمة بین المتعاملین ......للأسواق و إقتراح كل تدابیر 

مدیریة المنافسة ، م الجودة و الإستهلاك ، م تنطیم الأسواق و النشاطات التجاریة و المهن المقننة ، م الدراسات و : " 

  . قتصادي الإستكشا ف و الإعلام الإ

  . مدیریات ولائیة للتجارة و مدیریة جهویة للتجارة : و تتكون من : المصالح الخارجیة لوزارة التجارة _ 

علاوة على : " المتعلق بالمنافسة جاء فیها  12 \ 08مكرر من الأمر   49بموجب المادة : ضباط الشرطة القضائیة _ 2

ولا یمكنهم القیام بمهمة التحقیق إلا بعد إذن من ...." في القوانین الجبائیة  ضباط و أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم

رؤساء المجالس الشعبیة ، ضابط الدرك : و یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة هم . وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق 

  الوطني ، الموثق ، المحظر قضائي ، ضباط الشرطة ، 

رجال الدرك و ذو الرتب في الدرك الوطني ، مستخدمو مصالح الأمن العسكري : لقضائي هم أما بالنسبة لأعوان الضبط ا

  . المعدل و المتمم  1966أوت  5المؤرخ في  155 – 66من ق الإجراءات الجبائیة رقم  20راجع المادة 

 .   الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة _  3
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المحدد للنظام الداخلي  44 – 96من المرسوم الرئاسي  19بالإضافة إلى ما تضمنه  المادة 

  یعین رئیس مجلس المنافسة المقرر المكلف بالتحقیق ": لمجلس المنافسة جاء فیها 

  . "  و یمكنه أن یستعین بمقررین أخرین 

  سلطات المحققین : یا نثا

فسة بمجوعة من الصلاحیات التي یتمتع بها المقرر المتعلق بالمنا 03 – 03جاء الأمر 

، و دورهم مهم في جمیع مراحل الإخطار ، إلا أن دورهم 1خاصة و المقررین الأخرین عامة 

الأكبر یتعلق بالإخطار المباشر ، كونه یتم من طرف هیئات لا تملك المستوى الكافي من 

تحري بنفسها لتزوید الجهاز المكلف بالتحقیق الألیات التي تؤهلها من مباشرة عملیة المعاینة و ال

بالأدلة الكافیة ، مقارنة بالإخطار المكلف به وزیر التجارة و مجلس المنافسة ، غیر أن هذا 

النوع من الإخطار غالب الأحیان یكون سابق للتحقیق الخاص بالمقرر ، لكن هذا لایمنع 

الإخطار كإجراء تكمیلي یزود القضیة المقرر بأن یقوم من جهته بالتحقیق في القضیة موضوع 

بحجج جدیدة و مقنعة تؤدي إلى الكشف عن وجود ممارسات تستدعي الحد منها لإضرارها 

   2.بالمنافسة في السوق 

نجد المشرع حدد صلاحیات  .3المتعلق بالمنافسة  03 – 03من الأمر  51و بالرجوع للمادة 

  : المقررین على وجه الحصر حیث جاء فیه 

                                                           
  .  24المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ،  12 – 08مكرر من الأمر  49راجع المادة   1
  .  53صبرینة  بن عبد االله ، مرجع سابق ، ص   2
المتعلق  03 – 03، مصدر سابق ، نجد المشرع ج في ظل الأمر )  ملغى ( المتعلق بالمنافسة  06 – 95مقارنة بالأمر   3

بق صلاحیات واسعة تصل إلى حد دخول المحلات بالمنافسة ، قد قلصت صلاحیات المقرر بعدما كانت في الأمر السا

التجاریة و المكاتب و حجز السلع و العتاد أما حالیا یقتصر فقط على فحص الأوراق دون السماع له بالخروج للمیدان الواقعي 

لذلك كحجة أكبر من تفحص الأوراق و تكشف عن أسرار قد یتلاعب فیها العون الإقتصادي و تؤدي إلى المساس بالمستهلك 

  . كان لا بد على المشرع إعادة النظر في نص هذه المادة 

الملغى  ، مرجع نفسه مجموعة من صلاحیات المقرر نلخصها  06 – 95، من الأمر  81،  80،  79حددت الموا د  _ 

  : فیما یلي 

  السر المهني القیام لتفحص جمیع المستندات التجاریة و المالیة و المحاسبیة دون أن یمنعو من ذلك بحجة . 

بإمكانهم طلب إستلام أیة وثیقة حیثما وجدت ومهما كانت طبیعتها و حجز المستندات التي تساعدهم على أداء مهامهم و . 

  تضاف المستندات  المحجوزة إلى المحضر أو ترجع في نهایة التحقیق  

  تعمل في إرتكاب هذه المخالفات ، من هذا الامر منها كالعتاد المس 69القیام بحجز السلع المذكوة في المادة . 

یمكن لهم إستدعاء ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا لمساعدتهم و عند الحاجة یطلب من وكیل الجمهویة  المختص . 

  إقلیمیا الحضور لمساعدتهم  
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یام المقرر بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ق_ 1

  ذلك بحجة السر المهني ، 

  یتمتع بحق المطالبة بإستلام أیة وثیقة حیثما وجدت و مهما تكن طبیعتها ، _ 2

  :اء مهامه و بالتصرف فیها كما یلي، التي تساعده على أد 1یتمتع بحق حجز المستندات_ 3

  إما تضاف تلك المستندات المحجوزة إلى التقریر و إما تسلم فیها هذه المعلومات _ 

بالإضافة إلى صلاحیة الإستماع و دعوة أطراف القضیة التي هو بصدد فحصها بهدغ _ 

  ،   2تزویده بمعلومات تفید الأفعال المبلغ عنها 

  إلتزامات المحققین : ثالثا 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس  44 – 96اسي رقم من المرسوم الرئ 21جاء في المادة 

یحرر المقرر بمجرد إنتهاء التحقیق تقریرا أو یعد محضرا حسب الحالة : " المنافسة على أنه 

، یوقعه و یرسله إلى رئیس مجلس المنافسة ثم یبلغ التقریر أو المحضر إلى الأطراف 

  . "المعنیة 

اتق المحققین من إلتزامات إلى المرسوم التنفیذي حال المشرع ج مسألة تنظیم ما یقع على عأ

فإكتفى  03 – 03المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، اما في الأمر  44 – 96رقم 

و . " تحریر محضر الإستماع یوقعه الاشخاص الذین إستع إلیهم : " بقوله  53بنص المادة 

  : نخلص بأن للمحقق إلتزامین هما 

من م ت السابق ذكره ، یلتزم المقرر  21فطبقا للمادة : المقرر بإعداد المحاضر إلتزام _  1

بتحریر محضر یتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالقضیة المخطر عنها و ذلك مباشرة بعد 

الإنتهاء من مهمة التحقیق و یقوم المقرر بتوقیع المحضر و إرساله إلى رئیس مجلس 

  ، 3المنافسة

                                                                                                                                                                                           

 . رسل إلیه أو الناقل یمارسون كذلك أعمالهم حلال نقل المنتوجات و یمكنهم فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو الم. 
  . یقصد بها الفواتیر مثلا المتواجدة لدى التجار   1
تكون : " المتعلق بالمنافسة ،  ، مصدر سابق ، التي تنص على أنه  03 – 03من الأمر  53و ذلك طبقا لنص المادة   2

ص الذین إستمع إلیهم و في حالة جلسات الإستماع التي قام بها المقرر عند الإقتضاء ، محررة في محضر یوقعه ، الأشخا

  . "  رفضهم یثبت ذلك في محضر، یمكن للأشخاص الذین إستمع إلیهم الإستعانة بمستشار 
ترسل : " ، مصدر سابق ،  تنص على أنه ) ملغى ( المتعلق بالمنافسة  06 – 95من الأمر  88تقابلها نص المادة   3

المحاضر المحررة فور تحریرها إلى المدیر المكلف بالمنافسة للدائرة الإقلیمیة التي تمت بها معاینة المخالفة ، و تسجل 

  . " حسب الأشكال القانونیة  المحاضر في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم و مؤشر
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فإن المحضر لا یتعدى قرینة  1986 \ 12 \ 1حسب الأمر الصادر في أما في فرنسا و 

   1إثبات یمكن إثبات عكسها ،

، یجب أن یحرر  1986 \ 12 \ 29من المرسوم الفرنسي الصادر في  31طبقا  للمادة 

من النظام  21المحضر في أقصى وقت ممكن تزامنا مع إنتهاء التحقیق ، كذلك حددت المادة 

و یتضمن المحضر . المنافسة بمجرد الإنتهاء من التحقیق یعد المحضر الداخلي لمجلس 

تحدید طبیعة و تاریخ و مكان المعاینات و التحریات التي تم تجاوزها و یوقع من طرف المحقق  

  . 2و الشخص المعني بالتحریات و في حالة رفض التوقیع یذكر ذلك في المحضر  

  :   3إلتزام المقرر بإعداد التقاریر_  2

یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض : " على أنه  03 – 03من الأمر  52تنص المادة 

  ..... " الوقائع و كذا المأخذ المسجلة 

بأن المشرع  الجزائري جعل للتقاریر نوعین ، الأول یتمثل في  52و یستخلص من نص المادة 

ة ثم یقوم رئیس مجلس تقریر أولي یتضمن عرض وجیز للوقائع  و كذلك للمأخذ المسجل

المنافسة بتبلیغ هذا التقریر إلى الأطراف المعنیة ، و أما الثاني متمثل في تقریر نهائي عند 

الإنتهاء من التحقیق و إختتامه یقوم المقرر بإعداد و تحریر تقریر نهائي معلل ، یتم إیداعة 

  ختامي للأطراف المعنیة و ،و یتولى رئیس مجلس المنافسة بتبلیغ التقریر ال4لمجلس المنافسة 

  

  

  

                                                           
عبیر مزغیش  ،  الألیات القانونیة لخمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع   1

  .  301سابق ، ص 
  .  146و  145سلمى  كحال ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ،  مرجع سابق ، ص  2
یقصد بمصطلح التقاریر عبارة عن وثیقة توضیحیة إستخلاصیة تشمل التحریات التي قام بها المقرر و المأخذ المسجلة من   3

قبله و تحلیل للأسواق التي إرتكبت فیها الممارسات محل التحقیق و تحلیل شامل لعناصر الإثبات و مهمة أصیلة للمقرر 

  .لوحده أكان تقریر أولي أو نهائي 
  . 31المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  54ع المادة راج  4
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، و یمكن  1الوزیر المكلف بالتجارة ، و لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم في ظرف شهرین

،  03 – 03الامر  1\ 55للأطراف المعنیة الإطلاع على الملاحظات المكتوبة بنص المادة 

  . 2یوما من تاریخ الجلسة   15قبل 

المأخذ التي تعاقب على أساسها المؤسسة یتم تدوینها في التقریر النهائي فلا یمكن للمقرر و إن 

  3. التسمك بأي مأخذ إلا إذا كان مدون في التقریر النهائي 

  إجراءات التحقیق الحضوري : الفرع الثاني 

ام مجلس یعتبر التحقیق الحضوري أحد الضمانات المكفولة للطرف المعني بالقضیة المرفوعة أم

المنافسة التي یختص بها المقرر بمفرده كإختصاص أصیل له ، فإذا نتج عن التحقیق بأن تللك 

الممارسة لاتمثل أي إتفاق منافي للمنافسة فیضع حد للقضیة بشكل ختامي ، و إما قد یثبت 

التحقیق بناءا على المعلومات و الملفات الموجودة لدى المقرر من وجود ممارسة مقیدة 

نافسة ، ففي هذه الحالة ینتج عن التحقیق الحضوري إجرائین إستحدثهم المشرع الجزائري  للم

  ) . التحقیق بعد تبلیغ المأخذ ثانیا ( و ) تبلیغ المأخذ  أولا ( في قانون المنافسة هما 

  

  

                                                           
  .  31المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  55انظر للمادة   1

  : لا بد أن یتضمن كذلك التقریر النهائي ما یلي _ 

یمكن له التراجع عنها خاصة بعد إستماع  عرض المأخذ المسجلة و التي یمكن للمقرر في حالة وجود معلومات جدیدة_

  . للأطراف المعنیة 

  . كما یتضمن عرض مرجع المخالفات المرتكبة _ 

، التي تنص على ما یلي  03 – 03من الأمر  37إقتراح القرار ، و عند اإقتضاء إقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لأحكام المادة _ 

  . المفیدة التي تندرج ضمن إختصاصه ، لا سیما كل تحقیق أو دراسة أو خبرة  یمكن مجلس المنافسة القیام بكل الأعمال: " 

یقوم مجلس المنافسة ، في حالة ما إذا كانت الإجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات مقیدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال 

  الضروریة لوضع حد لها بقوة القانون ، 

یق النصوص التشریعیة و التنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة ، بأن تطبیق هذه إذا أثبتت التحقیقات المتعلقة بشروط بتطب

  . " مناسب لوضع حد لهذه القیود  النصوص یترتب علیه قیود على المنافسة ، فإن مجلس المنافسة یتخذ كل إجراء
  .  31المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  55 \ 2ف   2
الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع عبیر مزغیش  ،    3

  .  304سابق ، ص 
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  إجراء  تبلیغ المأخذ  : أولا 

یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن "  :التي جاء فیها  03 – 03من الأمر  52طبقا للمادة 

  ... " عرض الوقائع و كذا المأًخذ المسجلة ، 

، نلاحظ بأن المشرع الجزائري لم ینص على إجراء تبلیغ  52إنطلاقا من العبارة الأولى للمادة 

 03 – 03المأخذ في القوانین الملغاة ، و هو ما یدل على أنه أمر مستحدث جاء به الأمر 

  منافسة حمایة للأطراف المعنیة الفاصل فیها مجلس المنافسة ، المتعلق بال

بعد إستكمال عملیة التحریات الأولیة من طرف المحقق بشان إثبات وجود إرتكاب أحد 

الممارسات المخلة بالمنافسة ، یخلص إما عدم متابعة إجراءات التحقیق لعدم كفایة الأدلة تثبت 

فیتولى المقرر تحریر تقریر أولي یتضمن المأخذ حظر تلك الممارسات ، أو ثبوت العكس 

، و تبلغ المأخذ في 1الموجهة إلى الأطراف المعنیة بالقضیة محل التحقیق من طرف المجلس 

  : شكل وثیقة لا تتطب إجراءات شكلیة معینة فقط یتم ذكر 

أصحاب و موضوع الإخطار ، وصف السوق ، نوع الممارسات المرتكبة و تكییفها القانوني 

منه ، و طلبات الأطراف  13،  12،  11،  7،  6كما جاء به قانون المنافسة طبقا للمواد 

المعنیة ، كما یسجل كل مأخذ تمسك به المقرر مع تعیین الأشخاص المعنیة ، و المقرر غیر 

   .2الأطراف في عریضة الإخطار و لا بتكییف الإدارة ملزم بما یطلبه 

  

  

  

  

  

                                                           
  .  148سلمى  كحال ،  مجلس المنافسة و ضبط النساط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص   1
ممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع عبیر  مزغیش ،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من ال  2

  .  306سابق ، ص  
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و إذا كان المقرر له الحق في صیاغة المأخذ التي یسجلها ، فإن مهمة تبلیغها یتولاها رئیس 

مجلس المنافسة ، حیث تبلغ إلى كل من الأطراف المعنیة  بالقضیة محل التحقیق و إلى 

  ،   1ف ذات المصلحة الوزیر المكلف  بالتجارة و كذا كل الأطرا

  التحقیق ما بعد تبلیغ المأخذ  : ثانیا  

من طرف الأطراف المعنیة التي یعقدها المقرر و له  2بعد المرور على جلسات الإستماع 

الطابع الإختیاري في ذلك ،فهو غیر مجبر إلا متى دعت إجراءات التحقیق لذلك ، و بعد إبداء 

لغ عنها ، یقوم المقرر بعد كل هذه المراحل التي قطعها الأطراف ملاحظاتهم حول المأخذ المب

في التحقیق في الطلبات و الشكاوى المسندة إلیه من طرف مجلس المنافسة إلى تحریر تقریر 

نهائي لعملیة التحقیق ، یعرض فیه جمیع الوقائع و یسجل المأخذ النهائیة التي یتمسك بها في 

بكل الوثائق و المستندات التي أسس علیها ملاحظاته مواجهة الأطراف المعنیة ، مرفقا إیاه 

المتعلق بالمنافسة المعدل و  03 – 03من الأمر  54، طبقا لما نصت علیة المادة 3الختامیة 

یقوم المقرر عند إختتام التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى : " المتمم ، بما یفید هذ ا المعنى 

و مرجع المخالفات المرتكبة و إقتراح القرار و مجلس المنافسة یتضمن المأخذ المسجلة و 

  . " أعلاه  37كذا عند الإقتضاء ، إقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لاحكام المادة 

                                                           
و یبلغ رئیس المجلس : " ... على أنه  31المتعلق بالمنافسة ، مصدرسابق ، ص  03 – 03من الأمر  52نصت المادة   1

ة ، و إلى الوزیر المكلف بالتجارة و كذا جمیع الأطراف ذات المصلحة ، الذین یمكنهم إبداء التقریر إلى الأطراف المعنی

  ." ملاحظات مكتوبة في اجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر

و في هذا السیاق نشیر إلى قضیة قطاع توزیع المشروبات ، ففیها تمسك المقرر بمأخذ تتعلق بإدراج شروط عدم المنافسة في 

على  SOGEBRE SPADین عاقب مجلس المنافسة المعنیین ، بناء على إقتسام العملاء بین الشریكتین الإتفاقیة في ح

قد طعنت في قرار مجلس المنافسة أمام محكمة   SPADإمتداد جزء هام مت التراب الوطني الفرنسي ، إلا أن شركة 

إلا بثلاثة مأخذ متعلقة بشروط عدم المنافسة ، أن المقرر لم یتمسك : الإستئناف بباریس ، و دافعت في مذكراتها بالقول 

  إضافة مأخذ أخر جدید یتعلق بتقسیم السوق بني على تفسیر جدید للوقائع 

و قد رفضت محكمة الإستئناف بباریس هذا التدلیل ، حیث ترى و إن كان یمتنع عن مجلس المنافسة بعد تبلیغ المأخذ ، إعادة 

في قضیة الحال لم یضف مأخذ جدیدا و إنما إكتفى بشرح إستنتاجات المقرر ، دون زیادة تكییف الوقائع تلقائیا فإن المجلس 

  .  304غیش عبیر ، مرجع سابق ، ص منقول عن مز . مأخذ بالنسبة لما وقع النقاش بشانه 
ق ، التي المتعلق بالمنافسة ، مصدر ساب 03 – 03من الامر  53إن هذا الإجراء أشار إلیه المشرع ج في نص المادة   2

تكون جلسات الإستماع التي قام بها المقرر ، عند الإقتضاء ، محررة في محضر یوقعه الأشخاص الذین : " تنص على أنه 

  . إستمع إلیهم ، و في حالة رفضهم التوقیع یثبت ذلك في المحضر 

  . " یمكن للأشخاص الذین یستمع غلیهم الإستعانة بمستشار 
  ]  97 – 70[ مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة ،  مرجع سابق ، ص ص خیرة  ساوس ، تفعیل دور   3
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لا یلتزم المقرر بالأخذ ما تضمنه التقریر الأولي ، فیمكن إعادة تكییف الوقائع المسجلة و 

، لكن على عكس الأولى لا حسب تصوره و یتراجع عن بعضها إذا تبین وجود أدلة جدیدة 

یمكن للمقرر ان یتضمن تقریره النهائي مأخذ جدیدة لم تكن محل تبلیغ للأطرف في التقریر 

،  03 – 03من الأمر  55بموجب المادة و ، 1الأولي و لم یبدو أطراف القضیة ملاحظاتهم 

یر المكلف یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة و إلى الوز : " أنه 

   . "بالتجارة 

كما یحق للأطراف المعنیة بالقضیة إبداء ملاحظاتهم وفقا لما نصت علیه المادة المذكورة أعلاه 

و الذین یمكنهم إبداء ملاحظاتهم مكتوبة في أجال شهرین و یحدد لهم كذلك : "  ... بـأنه 

حظات المكتوبة المذكورة تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة ، یمكن أن تطلع الأطراف على الملا

یوما من تاریخ الجلسة ، یمكن للمقرر إبداء رأیه في  15في الفقرة الأولى أعلاه ، قبل 

  . " أعلاه  1الملاحظات المحتملة المكتوبة في فقرة 

و قد حدد مهلة الأطراف في إبداء ملاحظاتهم بشهرین قابلة للتمدید ، تحتسب إبتداء من تاریخ 

، و تعتبر هذه  2نسخة ترسل إلى مجلس المنافسة  15یها ، و یتم ذلك في تبلیغ التقریر إل

  . الملاحظات بمثابة رد دفاعي لما ورد ضدها من مأخذ في التقریر النهائي 

و هذا خلافا لتبلیغ المأخذ المسجلة في التقریر الأولي التي یكون للأطراف فیها الحق في 

الإطلاع على الملف ، وهذا عكس التقریر النهائي الذي یعتبر بمثابة إختتام لإجراء التحقیق ، 

حیث یصبح لدى المجلس تصور كامل حول الملف  من ملاحظات الأطراف و الأدلة و جمیع 

م بعد ذلك  یتم إرساله لمجلس المنافسة ، للفصل في القضیة المعروضة علیه ، و الوثائق ،ث

  3إستدعاء الأطراف المعنیة إلى جلساته التي یعقدها لهذا الغرض 

  

  

                                                           
  .  151كحال سلمى ، مرجع سابق ، ص   1
: المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، مصدر سابق ، على أنه  44 – 96من المرسوم الرئاسي رقم  22تنص المادة   2

یة و الملاحظات المكتوبة في خمس عشرة نسخة إلى مجلس المنافسة في أجل ستین یوما ترسل مذكرات الأطراف المعن"  

یوما غیر  30إبتداء من تاریخ تبلیغ التقریر ، و یمكن للرئیس بناءا على طلب الأطراف المعلل تمدید هذا الأجل فترة لا تتعدى 

  . " قابلة للتجدید 
  .  152الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص سلمى  كحال ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط   3
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  الفصل في القضایا : المطلب الثالث 

بمجرد الإنتهاء من عملیة التحقیق و ثبوت إرتكاب المؤسسة المدعى علیها أحد 

الممارسات المقیدة للمنافسة  و ذلك بعد تبلیغ التقریر النهائي إلى الأطراف المعنیة و الوزیر 

المكلف بالتجارة من طرف رئیس مجلس المنافسة كإجراء ممهد للفصل في القضیة المعروضة 

المتعلق  03 – 03، حیث یتطلب هذا الإجراء الأخیر طبقا للأمر  على مجلس المنافسة

، تتنتهي  بإتخاذ  قرارات یفصل ) الفرع الأول ( بالمنافسة ، شروط معینة لإنعقاد الجلسات 

  ) . الفرع الثاني ( بموجبها القضیة المعروضة على مجلس المنافسة 

  جلسات مجلس المنافسة : الفرع الأول 

ع ج توافر مجموعة من الشروط لصحة إنعقاد جلساته ، مبینا لنا كیفیة لقد إشترط المشر 

سیر أعماله و كذا المدالاوت التي یصدرها في نهایة القضیة المفصل فیها ، حیث سنعرض 

  : أهم العناصر التالیة 

  شروط صحة إنعقاد جلسات مجلس المنافسة  : أولا 

 03 – 03من الأمر  55تناولت المادة : تحدید تاریخ  الجلسة و توجیه الإستدعاءات _  1

یحدد لهم و .... یبلغ رئیس مجلس المنافسة : " مسألة تحدید تارسخ الجلسة التي جاء فیها 

یفهم من نص هذه المادة بأن المشرع تكلم فقط ، . "  كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة 

الجلسة دون الحدیث عن الإستداعاءات كطریقة للتبلیغ لحضور الأطراف حیث عن تاریخ 

  : من نفس الأمر حیث  30نستخلص هذه المسألة طبقا للمادة 

توجیه الإستدعاء یتیح لأطراف الدعوى تجمیع ملفهم بالكامل و التحضیر الجید للدفاع ، و  -أ 

إعلام الوزیر المكلف بالتجارة و ذلك من خلال مثلا تعیین محامي ، یمكن الإستدعاء من 

  ، و یمكن كذلك الإستدعاء من إعلام المقرر 1الأطراف المعنیة عن طریق تقدیم مذكرة مكتوبة 

  

  

  

                                                           
یستمع مجلس : " المتعلق بالمنافسة ، مصدرسابق ، التي جاء فیها  03 – 03من الأمر  30من المادة  1طبقا  الفقرة  1

المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه و التي یجب علیها تقدیم مذكرة بذلك ، و یمكن أن تعین هذه 

  . " حامیها أو مع أي شخص تختاره الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع م
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 . 1و المقررین الأخرین لحضور الجلسة 

یمكن الإستدعاء الأطراف المعنیة و الوزیر المكلف بالتجارة من الإطلاع على الملف و  -ب 

الحصول على نسخة منه  و حضور هؤلاء الأطراف للجلسات المنعقدة أمام مجلس المنافسة 

  . بمثابة حق مكرس لهم بقوة القانون 

فسة ینص على معطیات المحدد للنظام الداخلي لمجلس النا 44 – 96جاء المرسوم الرئاسي 

تخص بتولى رئیس مجلس المنافسة  تحدید رزنامة الجلسات  و جدول الأعمال و كذا إرسال 

الإستدعاءات ، في حین لم یبین لنا مسألة تنظیم الجلسات و توزیعها و كیفیة إرسالها هذا ما 

لحضور  ، أما عن الدعوة2المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة  1تضمنه القرار رقم 

الجلسات ، فترسل من طرف رئیس مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة و ممثل الوزیر 

من المحدد للنظام الداخلي لمجلس  01من القرار رقم  32المكلف بالتجارة بموجب المادة 

رقم القضیة المعنیة ، موضوع القضیة المعنیة ، تاریخ و :   المنافسة و تشیر الدعوة  إلى 

، كما أن ملف القضیة یبلغ إلى أعضاء المجلس ، و ممثل وزیر 3عة الجلسة مكان و سا

من  33یوما عن التاریخ المقرر لإنعقاد الجلسة طبقا للمادة  21التجارة في أجل لا یقل عن 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، و في حالة ما إذا قام أحد أطراف  1القرار رقم 

أیام من تاریخ الجلسة فیجب أن ترسل  8بین تاریخ الإرسال و أجل  القضیة بإرسال وثیقة ما

فورا بأیة وسیلة كانت إلى أعضاء مجلس المنافسة و ممثل الوزیر المكلف بالتجارة كما جاء في 

یجب على الأطراف الراغبة في حضور جلسة أن تعلم : "بقوله  1من القرار رقم  34المادة 

أیام من تاریخ الجلسة ، مع تحدید أسمائهم و صفاتهم  8رئیس المجلس في أجل لا یتجاوز 

كما یتعین  على الأطراف الراغبة في أن یستمع إلیها في الجلسة تقدیم طلبا إلى رئیس . " 

المحدد  1من القرار رقم  1 \ 34، وفقا لما هو منصوص علیة في المادة 4مجلس المنافسة  

                                                           
: المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، مصدر سابق ، حیث تنص على أنه  44 – 96من المرسوم الرئاسي  24المادة  1

إلى أعضاء مجلس  یحدد رئیس مجلس المنافسة رزنامة الجلسات و جدول أعمال كل جلسة ، و تبلغ رزنامة الجلسات" 

  المنافسة و ممثل الوزیر المكلف بالتجارة و المقررین ، 

یرسل جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس المنافسة و الأطراف المعنیة مصحوبة بالإستدعاء قبل ثلاثة أسابیع من إنعقاد الجلسة 

  . "  كما یرسل إلى المقررین المعنیین و إلى الوزیر المكلف بالتجارة 
  . المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، مصدر سابق   1من القرار رقم  30أنظر للمادة   2
  . المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، مصدر سابق  01من القرار رقم  32المادة   3
  .  المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، مصدر سابق 1من القرار رقم  34من المادة  2الفقرة   4
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للأطراف التي یرى بعدم مقدرتها الحضور للجلسة  للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، و بالنسبة

أیام ، و بالنسبة كذلك  8لأي سبب من الأسباب أن یبلغ رئیس المجلس على الفور في أجل 

لأي عضو من الأعضاء  غیر قادر على الحضور للجلسة علیه إخبار رئیس المجلس على 

  .  1أیام قبل تاریخ إنعقاد الجلسة  8الأقل في ظرف 

من أجل توقیع العقاب  2لصحة الجلسات التي یعقدها مجلس المنافسة :النصاب القانوني _  2

على المخالف لمبادىء المنافسة في السوق ، لا بد من توفر النصاب القانوني لإنعقادها و هو 

ما یصطلح علیه بالأغلبیة البسیطة و في حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا م 

لا تصح : " على أنه  12– 08من الأمر 14كما نصت  المادة  03 – 03مر من الأ 3 \ 28

  ". أعضاء منه على الأقل )  08( جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانیة 

و لكي تصح جلسات المجلس لا بد من توافر مجموع : الأعضاء المشاركة في الجلسة _  3

 – 03من الامر  29حددت المادة  من الشروط في العضو المشارك في إنعقاد الجلسة حیث

  : هذه الشروط وي كما یلي  03

لا یمكن لعضو مشارك في مداولة تتعلق بقضیة  منعقدة في مجلس المنافسة له مصلحة _ أ

  فیها ، 

  یجب أن لا یكون بین ذلك العضو و أحد أطراف القضیة صلة قرابة من الدرجة الرابعة _ ب

ثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة في القضیة موضوع یجب أن لا یكون ذلك العضو قد م_ ج

  .   الجلسة 

  قواعد سیر جلسات مجلس المنافسة  : ثانیا 

بعد التحقق من صحة توافر الشروط الخاصة بإنعقاد جلسات مجلس المنافسة تبدأ سیر 

أعمالها ، و التي یتعین أن یشرف و یسهر على حسن سیرها رئیس مجلس المنافسة أو أحد 

: " على  03 – 03من الأمر  1 \ 28یه في حالة حدوث مانع له ، حیث نصت المادة نائب

                                                           
  . المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، مصدر سابق  1من الفرار رقم  35المادة  1
منه حتى تصح الجلسات لا بد من التمییز  41و  40طبقا للمادتین ) ملغى ( المتعلق بالمنافسة  06 – 95في ظل الأمر  2

  : بین حالتین 

  .  2\ 3هنا لا تصح إلا بحضور ثلثي من الاعضاء على الأقل : حالة اللجنة العادیة _  1

فإنها لا تصح إلا بحضور ثلث الأعضاء ا على الأقل بشرط أن أن تتكون من عضو واحد  على : حالة اللجنة المصغرة _ 2

  . " من هذا الأمر  29الأقل من كل صنف من الأعضاء المصنفة في المادة 
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یسهر على أعمال مجلس المنافسة الرئیس أو نائب الرئیس الذي یخلفه في حالة غیابه أو 

  . " حدوث مانع له 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس  44 – 96من  المرسوم الرئاسي  26كما تضمنت المادة 

یسهر رئیس مجلس المنافسة على حسن سیر الجلسة و یمكن أن : " لى أنه المنافسة ع

ذن فرئیس مجلس المنافسة هو المكلف الرسمي لحسن سیر إ. " یوقفها عند الإقتضاء 

و في إطار تنظیمهملسیر الجلسات بشكل حسن لا بد من مراعاة مجموعة من . الجلسات 

  ها ما یرتبط بالحفاظ على حقوق الأطراف ما تعلق بسریة الجلسات ،و من: المبادىء منها 

المتعلق بالمنافسة ،  03 – 03من الأمر  3 \ 28بمقتضى المادة : مبدأ سریة الجلسات _  1

یفهم من نص المادة بأن  1. "جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة :" أنه التي تنص على 

ضة علیهم تكون بشكل سري الجلسات المنعقدة في مجلس المنافسة الفاصلة في القضیة المعرو 

دون الإعلان عن النتائج إلا داخل الجلسة بالنسبة للأطراف الحاضرین فیها و المعنیة 

  . 2بالقضیة

من الأمر  1 \ 25المادة ( من القانون التجاري الفرنسي  L463-7تضمنت كذلك المادة 

  .  3بشأن سریة جلسات مجلس المنافسة الفرنسي  ،) سابقا  1986 \ 12 \ 1الصادر في 

  مداولات مجلس المنافسة : ثالثا 

كما بین سابقا في شروط صحة إنعقاد جلسات مجلس المنافسة ، فإنه بإسقاط هذا الأمر 

على صحة مداولاته فلا تصح إلا بحضور ثمانیة أعضاء من مجلس المنافسة و في شكل 

غلبیة البسیطة و في حالة تساوي الأصوات یكون صوت جلسات سریة و تتخذ قراراته بالأ

                                                           
، مصدر سابق ، منه   2 \ 43الذي كان ینص في مادته ) ملغى ( المتعلق بالمنافسة  06 – 95و هذا بخلاف الأمر   1

و لعله أصاب المشرع ج في إعادة تدارك هذا الخطأ حفاظا على خصوصیة :" جلسات مجلس المنافسة علنیة : " على أنه 

  . في حد ذاتها الجلسة و حمایة لحقوق الأطراف و لشخصیة الدعوى 
في التخفیف من حدة الأخذ بقاعدة سریة الجلسات ألزم المشرع ج المجلس إرسال تقریر سنوي عن مجمل أعماله ترفع إلى   2

: " على أنه  03 – 03من الأمر  1 \ 27الهیئة التشریعیة و الحكومة و الوزیر المكلف بالتجارة طبقا لما نصت علیه المادة 

  . " تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة و إلى رئیس الحكومة و الوزیر المكلف بالتجارة یرفع مجلس المنافسة 
  .  154سلمى  كحال ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ،  مرجع سابق ، ص   3

عقدها في شكل جلسة الذي ینص على علنیة الجلسة إلا أنه كان ی 06 – 95أثبت بعض الدراسات بأن حتى في ظل الأمر _ 

مغلقة یرجع السبب في ذلل لعدم وجود مقر دائم و مستقر حیث ان المقر الذي یحتله على مستوى وزارة العمل لا یتسع جمع 

  . عدد كبیر من الجمهور 
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لا : " إذ جاء فیها  03 – 03من الأمر  4،  3،  2 \ 28الرئیس مرجحا و ذلك طبقا للمادة 

منه على الأقل جلسات مجلس )  08( تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانیة 

ة البسیطة و في حالة تساوي المنافسة لیست علنیة تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبی

  . "  1عدد الاصوات یكون صوت الرئیس مرجحا 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة أنه تتم  01من القرار رقم  40وتشیر كذلك المادة 

المداولة في جلسة مغلقة یشرف رئیس الجلسة على المناقشات و إن بدا له ضروریا یعرض 

تصویت عن طریق رفع الید أو ورقة سریة بالتصویت غیر المعبر إتجاه القرار أو الرأي إلى ال

  . عنه أو الإمتناع لا یؤخذان بعین الإعتبار عند إحتساب الأغلبیة 

من نفس القرار المذكور أعلاه أن المحاضر الرسمیة تحرر من قبل كاتب  39و تشیر المادة 

تشیر المحاضر إلى العناصر الجلسة ، تحت مسؤولیة مدیریة الإجراءت و متابعة الملفات و 

  : التالیة 

  رقم و موضوع القضیة المعنیة _ 

  تاریخ الجلسة _ 

  ساعة بدایة و نهایة الجلسة ، و عند الإقتضاء ساعة تعلیقها و إعادة إستئنافها _

التشكیلة التي فحصت القضیة و أسماء و ألقاب رئیس الجلسة و الأعضاء الذین حضرو _ 

  الجلسة 

اب المقرر العام و المقررین المشاركین في الجلسة و الأسماء الكاملة الذین قدموا أسماء و ألق_ 

  تعلیقات نیابة الأطراف المعنیة بالقضیة 

الحوادث إن وقعت أثناء الجلسة أو أي عنصر أخر یقرر رئیس الجلسة تدوینة في المحضر _ 

  من تلقاء نفسه أو بناءا على الأطراف المعنیة 

                                                           
 تؤخذ مقررات مجلس المنافسة: " ، مصدر سابق ، التي جاء فیها   43الذي ینص في  06 – 95إن بالمقارنة مع الأمر   1

أكثر توضیح حیث ینم  03 – 03لكن ما جاء به الأمر . " بالأغلبیة ، و في حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس 

و هو مایعني حضور كل الأعضاء و بالتالي لا یتعلق  8أعضاء من أصل  6التصویت بالأغلبیة البسیطة مثلا لو یتخذ القرار 

  الامر بالأغلبیة البسیطة ، 

لترجیح صوت الرئیس في الحالة التي یحظر فیها كل أعضاء المجلس للمداولة ما دام أن عدد الأعضاء  كما أنه لا حاجة

أعضاء فهو عدد فردي  و بالتالي لا نقع في مسألة ترجیح  9محدد ب  03 – 03من الأمر  24المنصوص علیه في 

  . الاصوات في حالة حضور الأعضاء التسعة 
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أو مجموعة من المقررین إستخدام أجهزة الإعلام الألي أو وسائل عرض و إذا سمح للمقرر 

اخرى ، فإن الدائم یجب أن تلحق بمحضر الجلسة ، ما عدا في حالة تقدیم نسخة ورقیة إلى 

الأطراف خلال الجلسة ، و في حالة وجود مانع بالنسبة لكاتب الجلسة یتم توقیعه من قبل مدیر 

یتم الإحتفاظ بالمحاضر من قبل مدیریة الإجراءات و متابعة  الإجراءات و متابعة الملفات

  . الملفات  

  القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة : الفرع الثاني 

بعد الإنتهاء من المداولة التي تختم بإتخاذ القرار حیث نجد تنظیم هذه القرارات الصادرة من 

المحدد للنظام الداخلي للمجلس بالإضافة  44 – 96مجلس المنافسة نظمها المرسوم الرئاسي 

  .  وسنعرض لذلك بشيء من التفصیل 03 – 03إلى بعض مواد الأمر 

  في القرار الصادر عن مجلس المنافسة الشروط الواجب توافرها : أولا 

المحدد للنظام  44 – 96من المرسوم الرئاسي  29فبمقتضى المادة : شكل القرار _  1

الداخلي للمجلس یتوجب أن یحرر كل مقرر أو رأي صادر عن مجلس المنافسة في نسخة 

الأصلیة  أصلیة واحدة تحفظ مع محضر الجلسة تحت مسؤولیة الأمین العام و تحتوي النسخة

یصادق الأمین العام على مطابقة نسخ و ( على رقم تسلسلي زمني یلائم طبیعة القضیة و 

  1) مقررات و أراء أعضاء المجلس 

و قد أورد المشرع ج عبارات توحي بضرورة : تعلیل القرار الصادر عن مجلس المنافسة _ 2

من  19من ذلك نص عبارة المادة تسبیب القرار لكونه یؤدي بأثار قد  تغیر المراكز القانونیة 

 .. "یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل : "  03 – 03الامر 

. "  یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل : " من ذات الأمر  3 \ 44كذلك نص المادة 

مساعدة الجهات و یجب أن یكون هذا التعلیل واضحا في عباراته ، صریحا و مباشرا من شأنه 

القضائیة في مسألة الطعن ضد هذه القرارات و تستطیع تطبیق العقاب المناسب و رؤیة مدى 

تطابق العقوبة للممارسة المرتكبة أي تناسب الجریمة و كما یمكن أن یؤسس قراره على مدى 

خطورة الضرر الذي تسببت فیه المؤسسات الممارسة لأحد الممارسات المخلة بالمنافسة و 

  . 2الضارة بالإقتصاد الوطني  

                                                           
   7المحدد للنطام الداخلي لمجلس المنافسة ، مصدر سابق ، ص  44 – 96سي من المرسوم الرئا 30المادة   1
   166سلمى كحال  ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص   2
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أن تكون محدود بالوقائع التي تم التبلیغ عنها و بالمأخذ في تقاریر المقرر و التي تبلیغها _  3

  . للأطراف المعنیة بالقضیة و مناقشتها أثناء الجلسة 

  . أن تبین أجال الطعون و بعض البیانات الأخرى _  4

  س المنافسة أنواع القرارات الصادرة عن مجل: ثانیا 

  : و یمكن تصنیفه إلى ثلاث تصنیفات وهي كالأتي 

لم ینص المشرع ج على هذه بصورة : القرارات الصادرة في الممارسات المقیدة للمنافسة _ 1

، أو 1مباشرة و صریحة و إنما تستقرأ ضمنیا من قانون المنافسة فینتهي القرار إما بحفظ القرار 

بب عدم كفایة الأدلة مثلا ، أو یصدر قرار عدم القبول لعدم توافر بإتخاذ قرار إنتفاء الدعوى بس

تطرقنا إلیها سابقا ( الشروط المطلوبة إما في الشخص المخطر أو في موضوع الإخطار 

أوإصدار قرار تعلیق الفصل في القضیة كتلك القضایا التي ) بمناسبة شرح بعض العناصر 

و یعتبر هذا القرار : ، القرار التنازعي 2أدلة كافیة تتطلب فتح إجراء تحقیق تكمیلي للبحث عن 

من أهم ما یصدر عن المجلس كونه یعبر عن النتیجة الطبیعة الموكلة للمجلس من خلال ما 

یملكه من سلطة قمع المماسات المقیدة للمنافسة  و یتضمن القرار التنازعي جملة العقوبات 

المقیدة للمنافسة كالغرامات المالیة ، إتخاذ التي یحكم بها المجلس على مرتكبي الممارسات 

   .3الإجراءت المؤقتة ، الأوامر  

                                                           
لجریمة یقصد بقرار الحفظ في القواعد العامة ، قیام النیابة العامة بوقف المتابعات نظرا لعدم كفایة الأدلة أو لوفاة مرتكبي ا 1

بید یمكن أن یستأنف الملاحقات إذا طرأ عنصر جدید أما في مجال المنافسة ینم إتخاذ قرار الحفظ إلى وضع حد للمتابعة و 

  یتم بموجبه حفظ القضیة بسبب التنازال صاحب الإخطار عن إدعائاته او وفاته  
  .  162، ص سلمى  كحال ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق   2
   32المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  62،  61،  60،  59،  58،  57،  56أنظر للمواد    3

بالمائة من مبلغ رقم الأعمال غیر الرسوم ، و إذا كان  7حیث یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 

من  56منظمة لا تملك رقم أعمال محددا فاللا تتجاوز ثلاثة ملایین دینار طبقا للمادة  المرتكب شخصا طبیعیا أو معنویا أو

لكن بعد تعدیلها أصبح المشرع الجزائري ینص على معاقبة مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة لا تفوق .الأمر نفسه 

ختتمة أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بالمائة من مبلغ رقم الأعمال غیر الرسوم خلال أخر سنة مالیة م 12

بواسطة هذه الممارسات ، على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح إذا كان مرتكبي المخالفة لا تملك رقم 

  ) . 6.000.000( أعمال محددة فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار 

 57ا بصفة إحتیالیة في تنظیم هذه الممارسات بغرامة قدرها ملیوني د ج طبقا م كما یعاقب كل شخص طبیعي ساهم شخصی

  من الأمر نفسه 

في الأجال المحددة  46و  45كما یمكن للمجلس في حالة عدم إحترام التدابیر و الأوامر المؤقتة المنصوص علیهم في المواد 

  .من الأمر نفسه  58خیر طبقا للمادة أن یقرر عقوبة تهدیدیة في حدود مبلغ مائة ألف عن كل یوم تأ
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  القرارات الصادرة في التجمیعات الإقتصادیة _ ب 

إما بقبول الترخیص لكونه لا یمس بالمنافسة و لا یؤدي إلى تعزیز وضعیة : و هي نوعان 

و لكن ما یجدر  1همیمنة في السوق ، أو رفض الترخیص بالتجمیع  لأنه یخل بالمنافسة 

التوضیح إلیه أن رفض التجمیع هو قرار یتخذ كمجال وقائي لتجنب الإضرار بالإقتصاد أما ما 

  .  ن الممارسات المقیدة للمنافسة قرار یمثل السلطة القمعیة لمجلس المنافسةیتخذ في للحد م

  تبلیغ قرارات مجلس المنافسة : ثالثا 

المتعلق بالمنافسة مسألة تبلیغ القرار للأطراف  12 – 08من الأمر   22تناولت المادة 

الأطراف المعنیة  تبلغ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة إلى: " المعنیة حیث جاء فیها 

و ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذي یسهر على 2لتنفیذها عن طریق محضر قضائي 

                                                                                                                                                                                           

بالنسبة للمؤسسات التي تدلى بمعلومات خاطئة أو تتهاون في تقدیمها أو معلومات غیر كاملة فیمكن لمجلس المنافسة أن یقر 

كل في حقها غرامة لا تتجاوز مبلغ خمسمائة د ج  بالإضافة إلى  إمكانیة إقراره لغرامة تهدیدیة تقدر بخمسین ألف د ج عن 

  .من الأمر نفسه  59یوم تأخیر  بنص المادة 

أما النسبة للمؤسسات التي تعترف بالخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق و تتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها و تتعهد بعدم 

الغرامة أو عدم  إرتكاب المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر یمكن في هذه الحالة لمجلس المنافسة أن یقر بتخفیض مبلغ

  . من الأمر نفسه  60الحكم بها في حالة الإعتراف طبقا لنص المادة 

بالمائة من رقم  7كما یعاقب على التجمیعت غیر المرخصة من طرف مجلس المنافسة بغرامة مالیة یمكن أن تصل إلى 

هي طرف في التجمیع أو المؤسسة الأعمال غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال أخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة 

  .من الأمر نفسه  61التي تكونت من التجمیع طبقا لنص المادة 

یمكن مجلس المنافسة في حالة عدم إحترام الشروط أو : " تعدیلها تنص على أنه  قبل 03 – 03من الأمر  63بالرجوع للمادة 

بالمائة من رقم الأعمال من غیر  5أعلاه ، إقرار عقوبة مالیة یمكن أن تصل على  19الشروط المنصوص علیها في المادة 

عد تعدیلها ألغى المشرع الجزائري نسبة لكن ب. " الرسوم المحققة في الجزائر ضد كل مؤسسة طرف في التجمیع او تكونت منه 

التحصیل في رقم الأعمال و جاء النص بالعموم ینص على أن مجلس المنافسة یقرر العقوبة بناءا على معاییر مختلفة 

كخطورة الممارسات ، الضرر الذي لحق بالإقتصاد بسبب تلك الممارسات ، الفوائد المجمعة من مرتكبي المخالفات طبقا لنص 

  .  15فسة ، مصدر سابق ، ص المتعلق بالمنا 12 – 08من الأمر  30ة الماد
یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع : " ، مصدر سابق ، التي جاء فیها   03 – 03من الأمر  1 \ 19طبقا للمادة   1

  . " أو یرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة 
و في هذا الإطار نلاحظ أن المشرع قد غیر وسیلة التبلیغ حیث أصبح التبلیغ عن طریق محضر قضائي ، بعدما كانت   2

المتعلق بالمنافسة ، و تكمن أهمیة  03 – 03من الأمر  47بواسطة إرسال موصى علیه مع وصل بالإستلام طبقا للمادة 

كن للمبلغ بالقرار الصادر عن مجلس المنافسة عدم درایته بصدور التبلیغ عن طریق المحضر القضائي بإعتبار أنه لا یم

بصدور القرار أو عدم وصوله إلیه و كذا فتح المجال له بالطعن فیها أمام القضاء المختص لكونها تعتبر من صلاحیات 

مؤرخ في  03 – 06م من القانون رق 13و  12المحضر قضائي تبلیغ المحررات و الوثائق الصاادرة عن الإدارة طبقا للمواد 

  .   2006 \ 3 \ 8، الصادر في  14، یتضمن تنظیم مهنة المحضر قضائي ، ج ر ، عدد  2006 \ 2 \ 20
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تنفیذها و یجب أن تبین هذه القرارات ، تحت طائلة البطلان أجال الطعن و كذلك أسماء 

بات فوصل الإشعار بالإستلام یعد قرینة للإث "1. الجهات المرسل إلیها و صفاتها و عناوینها  

قد یتحجج بها الأطراف المعنیة في حالة عدم وصول التبلیغ للأطراف المعنیة  بالقضیة و عدم 

تسلیمهم القرار ، و من جهة أخرى معرفة بدایة إنطلاق أجال الطعن المحدد ب أجل لا یتجاوز 

ف شهر واحد من تاریخ إستلام قرار التبلیغ لتمكین الأطراف المعنیة بالقضیة و الوزیر المكل

  . 2بالتجارة بمباشرة الطعن في القرار الصادر عن مجلس المنافسة 

  نشر قرارات مجلس المنافسة : رابعا 

من  23المتعلق بالمنافسة و المعدلة بالمادة   03 – 03من الأمر  49طبقا للمادة 

ة ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادر : " المتعلق بالمنافسة التي جاء فیها  12 – 08الأمر 

عنه و عن مجلس قضاء الجزائر و عن المحكمة العلیا و كذا مجلس الدولة و المتعلقة 

بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة ، كما یمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل 

المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى یحدد إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة و 

من القرار رقم    42للمادة و كما أنه طبقا "دادها عن طریق التنظیم  مضمونها و كیفیات إع

تنشر القرارات الصادرة عن المجلس : " أنه المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة بنصها 

و مما سبق یمكن تقدیم " في النشرة الرسمیة للمنافسة و على الموقع الإلكتروني للمنافسة  

  : الملاحظة التالیة 

 – 08من الأمر  23، المعدلة بالمادة  03 – 03من الأمر  49حظ على نص المادة الملا

المتعلق بالمنافسة ، بأن المشرع الجزائري قد غیر في وسیلة النشر حیث أصبح مجلس  12

المنافسة من یتولى نشر قراراته بدلا من الوزیر المكلف بالتجارة إما في النشرة الرسمیة للمنافسة 
  : و قمع الغش و یقابلها باللغة الفرنسیة  و الإستهلاك3

                                                           
: المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، مصدرسابق ، على أنه  44 – 96من المرسوم الرئاسي  31تقابلها نص المادة   1

ي رسالة موصى علیها مع وصل الإشعار بالإستلام و یجب أن تبین رسالة التبلیغ أجال تبلغ المقررات إلى الأطراف المعنیة ف" 

  . " الطعن و ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذي یسهر على تنفیذها و نشرها في النشرة الرسمیة للمجلس 
  .  32المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  63أنظر للمادة   2
ینشر الوزیر المكلف بالتجارة القرارات في مجال : " قبل تعدیلها على أنه  03 – 03من الأمر  49یث كانت تنص المادة ح  3

المنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة و مجلس قضاء الجزائر في النشرة الرسمیة كما یمكن نشر مستخرج من القرارات عن 

  . " ى طریق الصحف أو بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخر 
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 ( Bulletin official de la concurrence de la consommation et de la 

repression des fraudes B . O . C . C ) 1  

متعلق    241 – 11سنوات  بمرسوم تنفیذي رقم  3و بالفعل جاء المشرع ج بعد مرور 

بالنشرة الرسمیة للمنافسة یحدد إنشاؤها و مضمونها و كیفیات إعدادها ، حیث یتولى مجلس 

المنافسة إعداد النشرة الرسمیة و یطبعها و ینشرها إما بواسطة و سائله الخاصة أو باللجوء إلى 

، حیث تنشر هذه النشرة كل شهرین ما یصدر من  قرارات خاصة  2أخرى  خدمات هیئة

المنافسة یمكن ذكر بالمجلس ، و من الناحیة العملیة نجد مجموعة من الأعداد صدرت مجلس 

  : بعضها كما یلي

و ذلك  2013خلال الثلاثي الأول من سنة  1 \ 2013النشرة الرسمیة للمنافسة رقم   (_

  .المتضمن إنشاء النشرة الرسمیة و مضمونه و كیفیات  إعدادها  247 – 11تطبیقا للمرسوم 

ومن أبرز ما صدر فیه  2013أما العدد الثاني الذي صدر في الثلاثي الثاني لسنة _ 

بدعم من  2013 05 \ 21لموضوعاتیة التي نظمها مجلس المنافسة في خلاصات الورشة ا

الإتحاد الأوروبي حول الهیمنة و التعسف الذي ینجر عنها ، و كذا رأي المجلس یخص مراقبة 

لفوج  13و تأطیر الإسمنت و ذلك بناءا على إخطار قدمه وزیر التجارة ملخص لنتائج الدورة 

ن و سیاسة المنافسة وكذا معرض المنافسة بالإضافة للعدد الخبراء الحكومي المشترك للقانو 

المحدد للنظام  1، بإصدار القرار رقم  2014الثالث الذي صدر في الثلاثي الأول لسنة 

بالكلام عن  2014و العدد الرابع الصادر في الثلاثي الثاني لسنة . الداخلي لمجلس المنافسة  

العدد الخامس و العدد السادس  الصادر في الثلاثي و كذا . مهام مجلس المنافسة و تطلعاته 

فأما العدد الخامس تضمن النصوص القانونیة و التطبیقیة المتعلقة  2015الأخیر لسنة 

بالمنافسة و أما العدد السادس تضمن التقریر السنوي لنشاط مجلس المنافسة خلال سنة 

2014 (3 .  

                                                           
عبیر  مزغیش ،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع   1

   327سابق ، ص 
المحدد إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة و یحدد مضمونها  ، مصدر سابق ،  242 – 11من المرسوم التنفیذي 3أنظر للمادة   2

    20ص 
عبیر  مزغیش ،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من المماراست المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع   3

  .  329 – 328سابق ، ص 
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  مجلس المنافسة الرقابة القضائیة على قرارات: المبحث الثاني 

إن بمجرد الإنتهاء من الإجراءات الإداریة أمام مجلس المنافسة التي تؤكد من وقوع أحد 

الممارسات المخلة بالمنافسة بناءا على عملیة التحقیق ، و بتبلیغ القرار للأطراف المعنیة و 

نشره في النشرة الرسمیة لمجلس المنافسة یصبح القرار نافذا من تاریخ نشره في حق الأطراف 

تسببت في الإخلال بالمنافسة و تطبق علیها العقوبات المنصوص علیها في قانون  التي

  .  03 – 03المنافسة 

لكن حرصا على حقوق الأطراف من الضیاع قد كرس المشرع أحقیة الطعن في قرارات في 

  .قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء المختص كحق و ضمانة للمتقاضین 

المتعلق بالمنافسة خص المشرع الجزائري موضوع الطعن ضد  03 – 03و بالرجوع للأمر 

إجراءات " قرارات مجلس المنافسة بتنظیم محكم و مفصل في الفصل الخامس منه المعنون 

  . " الطعن في قرارات مجلس المنافسة 

( حیث تطرح مسألة الطعن مجموعة من التساؤلات من بینها الجهة صاحبة الإختصاص 

، وصولا للفصل في الطعن ) المطلب الثاني ( الأثار المترتبة عن الطعن  ، و) المطلب الأول 

  ) . المطلب الثالث ( المقدم أمام المجلس المختص 

  رقابة القضاء العادي : المطلب الأول 

إن دراسة مسألة تحدید الجهة القضائیة المختصة لیس إختیارا عشوائیا ، بل له غایة 

ي محاولته التفرقة بین الممارسات المقیدة للمنافسة و تكمن في نیة المشرع الجزائري ف

التجمیعات الإقتصادیة ومن خلال فصل كل منهما في فصل خاص لوحده ، لذلك سوف نحاول 

التفصیل في مسألة الجهة المختصة قضائیا في النظر في الممارسات المقیدة للمنافسة في فرع 

  )  . الفرع الأول ( خاص 

الإختصاص إلى مجلس قضاء الجزائر للفصل في الطعن ضد القرارات إحالة : الفرع الأول 

   .المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

أول ما یجب الإشارة إلیه هو التأكید على عدم إختصاص مجلس المنافسة بإبطال 

الممارسات و الحكم بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الإفتصادیة جراء القرار 

عنه ، و هذا ناتج عن إختصاص مجلس المنافسة المنحصر فقط على حمایة السوق ، الصادر 

وتبقى مسألة التعویض من الإختصاصات الأصیلة للسلطة القضائیة و هنا نستبعد الشبهة 
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 12 - 08من القانون  9القضائیة عن مجلس المنافسة التي فصل في مصیرها بموجب المادة 

لقاضي العادي هو المختص بالنظر في منازعات مجلس المنافسة المتعلق بالمنافسة ، و یبقى ا

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة  و إختصاصه بإصدار قرارات قضائیة تقضي بإبطال 

  . الممارسات المقیدة للمنافسة و إزالتها نهائیا 

لتزام أو یبطل كل إ: " التي جاء فیها  03 – 03من الأمر  13و یفهم ذلك من خلال المادة 

 10و  7و  7و  6إتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

  "  12و  11و 

لذلك یستوجب علینا دراسة الغایة من منح المشرع الجزائري مباشرة الطعن القضائي ضد 

القضاء  دة للمنافسة أمامالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقی

  ؟ العادي

المعدل و  03 – 03من الأمر  63للإجابة على هذا التساؤل ، ینبغي علینا الرجوع للمادة 

تكون قرارت مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء " : : المتمم التي تنص على أنه 

  "  1...الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة 

بإستقراء المادة سالفة الذكر نجد بأن المشرع الجزائري منح صلاحیة الفصل في منازعات 

مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة إلى الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء 

الجزائر المكلف بإستقبال كل الطعون المرفوعة أمامه ضد كل قرار یرى أطرافه بأنها مجحفة في 

على مستوى المجلس القضائي كجهة قضائیة  عادیة تنظر 2و ذلك أمام الغرفة التجاریة حقهم 

                                                           
تكون : " التي جاء فیها  2\ 25، مصدر سابق ،  نجد المشرع طبقا للمادة  06 – 95لكن بالعودة للأمر الملغى رقم  1

جلس المنافسة قابلة للطعن فیها بالإستئناف أمام المجلس القضائي لمدینة الجزائر  الفاصل في المواد التجاریة و ذلك مقررات م

. في أجل لا یتعدى شهر واحد إبتداء من تاریخ إستلام هذه المقررات من الأطرف المعنیة أو من طرف الوزیر المكلف بالتجارة 

  " الطعن فقط " ذا الخطأ بتغییر عبارة الطعن بالإستئناف بعبارة حیث نلاحظ بأن المشرع قد تدارك ه" 

ذلك أن إستعمال عبارة الطعن بالإستئناف هو إقرار ضمني منه بأن مجلس المنافسة هیئة قضائیة یصدر أحكاما من الدرجة 

یتوافق مع نوعیة المجلس  الأولى تقبل الطعن فیها أمام مجلس قضاء الجزائر كجهة قضائیة من الدرجة الثانیة و هذا ما لا

 . حیث أنه هیئة إداریة یصدر قرارات إداریة تقبل الطعن الإداري فقط و لیس جهة فاصلة یمكنها إبطال حكم مثلا 
و ترجع أسباب إختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر یستند على ما توصل إلیه القانون الفرنسي في ذات   2

رع الفرنسي للجهة المختصة للنظر في الطعون المقدمة ضد مجلس المنافسة الفرنسي هل محكمة المسألة كون أن تحدید المش

  إستئناف باریس أم مجلس الدولة الفرنسي ؟ 
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في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة إلا أن هذا 

من ق إ م إ و مفهوم النزاع الإداري و التي تحیل  801و  800المبدأ یثیر جدلا حول المواد 

لقاضي الإداري بموجب المعیار العضوي الذي یمنح إختصاص الفصل في النزاع الإختصاص ل

السالفة  63الإداري للقاضي الإداري إذا كانت الإدارة طرفا في النزاع ، و لكن بالرجوع للمادة 

الذكر یكون بذلك المشرع الجزائري قد خرج عن هذه القاعدة ووضع إستثناء جدیدا لمبدأ 

ي و قد إعتبرت إحالة النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة إختصاص القضاء الإدار 

للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر هو إستثناء الذي فلت من إختصاص القاضي الإداري 

  . إلى القاضي العادي 

المعدلة   03 – 03من الأمر  23و حیث یعتبر مجلس المنافسة سلطة إداریة حسب المادة 

المتعلق بالمنافسة و الأصل أن رقابة مشروعیة القرارات  12 – 08مر من  الأ 9بالمادة 

الإداریة من إختصاص القاضي الإداري ، لكن المشرع الجزائري أرجع الإختصاص إلى 

  . القاضي العادي  

و في نظرنا یرجع ذلك إلى طبیعة و موضوع النزاع المتعلقة بمسائل المنافسة و الممارسات 

ما تكون من الإختصاصات الأصیلة للقاضي التجاري لكونه متطلع و له التجاریة التي عادة 

خبرة أكبر من القاضي الإداري مقارنة بنوعیة النزاع التي تدخل في نطاق إختصاص القانون 

الخاص ، و توحیدا للجهة المختصة لتطبیق قانون المنافسة وضع المشرع إختصاص الطعن 

لممارسات المقیدة للمنافسة من إختصاص مجلس قضاء في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة با

و لیس الجهة المصدرة _  إستنادا للمعیار المادي _ الجزائر و بذلك فقد نظر إلى طبیعة النزاع 

  . للقرارات 

: هي  ووفقا لذلك یتبین لنا بأن أنواع القرارات القابلة للطعن القضائي أمام مجلس قضاء الجزائر

م (، الأوامر المعللة لوضع لهذه الممارسات 1سات و الإتفاقات المحظورة قرار الترخیص بالممار 

، قرارات فرض ) 46م(، القرارات المتضمنة التدابیر المؤقتة ذات الطابع الإستعجالي ) 45

، الغرامات التهدیدیة و ) 57و56م (العقوبات المالیة ضد مرتكبین الممارسات المقیدة للمنافسة

                                                                                                                                                                                           

المعدل  1987 \ 7 \ 6الصادر في  499 – 87ذلك بعدما كن مجلس الدولة هو من ینظر في الطعن لكن جاء القانون رقم 

لیحل ولایة النظر في الطعن لمحكمة الإستئناف في غرفة مختصة لهذا الغرض  1243 – 86من الأمر  15و  12للمادتین 

  . لیتنهي الجدل القائم یبنهما و تختص المحكمة بالفصل في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة الفرنسي 
   27المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  9،  8،  7، 6راجع المواد    1
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، قرارات عدم قبول الإخطار بسب عیب الإختصاص أو )58(عقوبة قرارات الإعفاء من ال

  . التأسیس 

إمكانیة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر أمام : الفرع الثاني

  المحكمة العلیا 

إن إعتماد المشرع الجزائري منح إختصاص النظر في منازعات مجلس المنافسة ما 

المنافسة كإستثاء إلى القضاء العادي نتج عنه إستفادة الطاعن الذي خسر تعلق منها بتقیید 

دعواه أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر من الطعن بالنقض في قرارها ، أمام الغرفة 

 313التجاریة على مستوى المحكمة العلیا ، طبقا لما هو مقرر في  ق إ م إ بموجب المواد من 

ذا الشأن یتضح الإمتیاز الذي یكسبه الطاعن في إجراءات التقاضي منه ، و في ه 352 –

 الفصل صلاحیة القضاء العادي  أمام القضاء العادي و لعلها الغایة من منح المشرع الجزائري

طبیعة إداریة ، لكنها أیضا مكفولة في القضاء الإداري ، إلا أنه یتیح فرصة نزاع ذو  في

من ق إ م إ التي نصت على أن  258فقا لما حددته المادة  مراجعة قرار الغرفة التجاریة و

الطعن بالنقض لا یبنى إلا على الأوجه المحددة بموجبها ، أي أن المحكمة العلیا لا تنظر 

( كأصل عام إلا في سلامة تطبیق القانون ، و قراراتها غیر قابلة لأي وجه من أوجه الطعن 

  1) 2006  – 02 – 08في  المؤرخ 331038قرار المحكمة العلیا رقم 

   ضد القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر ؟ إمكانیة مماسة الطعن بالنقضما مدى 

لا بد من الإشارة إلى أن جمیع طرق الطعن التي سبقت ذكرها تشترط ضرورة تمتع الطاعن 

مع  المتضمن إ م إ 09 – 08من القانون  13بشروط رفع الدعوى المنصوص علیها في المادة 

التأكید على أنه بالرغم من إمكانیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة فإن هذا الإجراء لیس له 

ار الحكم المطعون فیه أثر موقف ، و هذا یعد إستثناء عن الأصل العام وهو وقف أث

  . بالإستئناف

لى لا یترتب ع: "  03 – 03من الأمر  63من المادة  2و ذلك وفقا لما نصت علیه الفقرة 

الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة ، و الإستثناء یمكن 

یوما أن یوقف التدابیر المنصوص  15لرئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز 

                                                           
نقول عن  سلیماني عبو سیدي محمد ،  سعاد سعاد ، الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة كأداة لحمایة الإقتصاد الوطني م  1

  .  292،  مرجع سابق ، ص 
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أعلاه ، الصادر عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك  46و  45علیها في المادتین 

  . " ة الظروف أو الوقائع الخطیر 

إجراءات مباشرة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات : الفرع الثالث 

  المقیدة للمنافسة أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر 

نظرا لأهمیة الطعن القضائي نجد المشرع ج قد خص هذه المسألة بمجموعة من 

إجراءات الطعن ضد " المتعلق بالمنافسة  03 – 03الإجراءات طبقا للفصل الخامس من الأمر 

المتعلق بالمنافسة و إنطلاقا  06 – 95مقارنة بالأمر الملغى رقم . " قرارات مجلس المنافسة 

یمكن أن نستخلص هذه الإجراءات المتبعة أمام  03 – 03لأمر من ا 63من نص المادة 

مجلس قضاء الجزائر لإعادة النظر فیما أصدره مجلس المنافسة من قرارات تتعلق بالممارسات 

  : المخلة بالمنافسة وهي  كالأتي

، فإن الطعن  03 – 03من الأمر  63طبقا لنص المادة : أطراف المعنیة بتقدیم الطعن _  1

رارات الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة ترفع من طرف ضد الق

  . الوزیر المكلف بالتجارة و الأطراف المعنیة بالقضیة 

فإن مواعید  03 – 03من الأمر  63طبقا لنص المادة : المیعاد المخصص للطعن _ 2

  : الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر تكون كما یلي 

ون الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة في أجل لا یك_ أ 

  یتجاوز شهر واحد إبتداءا من تاریخ إستلام القرار أو من یوم التبلیغ 

 03من الأمر  46و أما بخصوص الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها علیها في المادة _ ب 

  . 1عشرین یوما  المعدلة فیكون الطعن في أجل 03 –

نظم المشرع ج مواعید و أطراف الطعن : إجراءات الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر _  3

إلا أنه نجده أغفل كیفیة تقدیم الطعن ، الذي أحاله لقانون الإجراءات  03 – 03ضمن الأمر 

م یرفع الطعن أما: " من نفس الأمر التي تنص على  64المدنیة و الإداریة بدءا بالمادة 

                                                           
المتعلق بالمنافسة  ، مصدر سابق ، كان ینص المشرع ج على أنه  مدة  03 – 03من الأمر  46قبل تعدیل نص المادة  1

جاء بتعدیل  12 – 08ت المؤقتة ذات الطابع الإستعجالي محددة بثمانیة أیام ، لكن بصدور الأمر الطعن بالنسبة للإجراءا

منه وحدد أجل الطعن في الإجراءات المؤقتة بعشرین یوما لكن لم یحدد لنا المشرع ج إبتداء سریان هذه  31جدید بنص المادة 

  . المدة و غالبا ما تكون من تاریخ تبلیغ القرار النهائي 
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مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضیة طبقا لأحكام قانون 

  . "الإجراءات المدنیة و الإداریة 

جهة إداریة معینة أصدرت في حقه قرار معین إلا  لا یجوز لأي شخص أن یقدم الطعن  ضد

  .  1إذا توفرت فیه شروط رفع الدعوى المتمثلة في الصفة و المصلحة و الإذن

فالطعن یجب أن یقدم في شكل عریضة مكتوبة و موقعة و مؤرخة و معللة تودع لدى أمانة 

ي یساوي عدد الأطراف الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه و تقدم بعدد من النسخ الذ
، و أن تتضمن كافة البیانات الشكلیة و في حلة عدم توفر أي شرطمنها تقع تحت طائلة 2

البطلان ، ثم تقید العریضة في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء و ألقاب 

و بمجرد إیداع الطعن ترسل نسخة منه إلى 3الخصوم و رقم القضیة و تاریخ أول جلسة ، 

ئیس مجلس المنافسة و الوزیر المكلف بالتجارة عندما لا یكون هذا الأخیر طرفا في القضیة ، ر 

ثم یرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة موضوع الطعن إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر 

  .4في الأجال التي یحددها المجلس القضائي 

جمیع المستندات الجدیدة  في حین أن المستشار المقرر یتولى هو الأخر إرسال نسخة من

المتبادلة بین أطراف القضیة إلى الوزیر المكلف التجارة و إلى رئیس مجلس المنافسة قصد 

الحصول على الملاحظات المحتملة هذا و یمكن للوزیر المكلف بالتجارة و رئیس مجلس 

الملاحظات  المنافسة أن یقدما ملاحظات مكتوبة في أجال یحددها المستشار المقرر و تبلغ هذه

  . 5للأطراف المعنیة 

  رقابة القضاء الإداري : المطلب الثاني 

إنطلاقا من التكییف القانوني للمجلس المنافسة كسلطة إداریة  التي تؤهل المجلس 

بإصدار قرارات الإداریة تنتج أثارا في حق المؤسسة الإقتصادیة  الصادر في حقها القرارا ، 

إعتبارا لهذا الوصف نجد المشرع الجزائري خول الجهاز القضائي الإداري صلاحیة النظر في 

لس المنافسة المتعلقة برفض منح الترخیص بالتجمیع أمام مجلس الدولة بعض منازعات مج

                                                           
   4المتضمن  إ م إ ، مصدر سابق ، ص  09 – 08من القانون  رقم   13أنظر للمادة   1
   4المتضمن إ م إ ، مصدر سابق ، ص  09 – 08من القانون رقم  14أنظر للمادة   2
  . المصدر نفسه  16و  15راجع المادتین   3
  .   32مصدر سابق ، ص  المنافسة ،المتعلق ب 03 – 03من الأمر  65المادة   4
  .  33المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  67و  66المادة   5
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كجهة طعن لقرارات مجلس المنافسة لذلك سنتطرق لبیان أهم العناصر المرتبطة بجهة الطعن 

  : أمام القضاء الإداري وفقا للتقسیم التالي 

رفض  إحالة الإختصاص لمجلس الدولة للفصل في الطعن ضد قرارات : الفرع الأول  

   المتعلق بالمنافسة 03 – 03الترخیص بالتجمیعات الإقتصادیة في ظل الأمر 

إن الإختصاص الأصلي لمجلس الدولة كهجاز قضائي درجة ثانیة مهمته إستقبال 

الطعن بالإستئناف ضد ما تصدره المحاكم درجة أولى للتقاضي ، حیث تجد الرقابة القضائیة 

 152ها في مبدأ إزدواجیة القضاء المكرس بموجب المادة المكلف بها مجلس الدولة تجد أساس

المعدل و المتمم الذي یحدد 1 01 – 98من الدستور ، و كذا من القانون العضوي 

إختصاصات مجلس الدولة المتمثلة أساسا في رقابة مشروعیة القرارات الصادرة عن أشخاص 

  . 3من ق إ م إ  800، و كذا المادة  2القانون العام

ن إختصاص النظر في الطعون ضد القرارات المتعلقة برفض الترخیص بالتجمیع أما ع

 03 – 03من الأمر  19الصادرة عن مجلس المنافسة  فیختص بها مجلس الدولة طبقا للمادة 

أي ما    . "4یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس المنافسة : " التي جاء فیها 

بأن المشرع حدد صراحة بأن مجلس الدولة مختص  19یلاحظ على القراءة الأولیة لنص المادة 

بالنظر في قرارات رفض منح  الترخیص بالتجمیع و یفهم من مشاركة مجلس قضاء الجزائر 

                                                           
یتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و سیره ، ج ر ،  1998ماي  30المؤرخ في  01 – 98القانون العضوي رقم   1

، ج ر ،  2011یولیو  26، المؤرخ في  13 – 11رقم معدل و متمم بموجب القانون العضوي  1998الصادر في  37عدد 

  . 2011أوت  3، صادر في  43عدد 
یختص مجلس الدولة كدرجة : " ، مصدر سابق ، التي جاء فیها  13 – 11من القانون العضوي رقم  09تنص المادة   2

الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة  الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات: أولى و أخیرة بالفصل في دعاوى 

  . " و الهیئات الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة ، و یختص أیضا بالفصل في القضایا المخول له بموجب نصوص خاصة 
یتضمن قانون  2008 \ 8 \ 25الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  09 – 08من القانون رقم  800أنظر للمادة   3

   2008، صادر في  21ت المدنیة و الإداریة ، ج ر ، عدد الإجراءا
، مصدر سابق ، كان التجمیع یعتبر من ضمن الممارسات المقیدة )  ملغى ( المتعلق بالمنافسة  06 – 95بالرجوع للأمر   4

في  1996تور للمنافسة و بالتالي یرجع إختصاص الفصل فیه إلى مجلس قضاء الجزائر أمام الغرفة التجاریة و بصدور دس

الذي  1998قامت بإستحداث هیئة قضایة إداریة تحت مسمى مجلس الدولة و من ثم صدر القانون العضوي  152المادة 

فكان هناك جهة قضائیة واحدة ترفع أمامها جمیع الطعون المتعلقة  1996أما قبل . یحدد إختصاصات مجلس الدولة و عمله 

  . بالمنافسة و غیرها 
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في النطر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة   بأنه محاولة من المشرع الجزائري بتوزیع 

تصاص في الطعن بین جهتین قضائیتین ، الأولى جهة قضائیة عادیة متمثلة في مجلس الإخ

قضاء الجزائر و أما الأخرى جهة قضائیة إداریة في مجلس الدولة،غیر أنه لیس لهذا التوزیع 

مبرر قانوني و إنما هو فقط  تبعیة للمشرع الفرنسي عل إعتبار أن قرارات مجلس المنافسة هي 

تبقى من الإختصاصات الأصیلة للقضاء الإداري ومنه یمكن أن نحدد أهم  قرارات إداریة

  : القرارات المتعلقة بالتجمیع التي یبنى علیها موضوع الطعن أمام مجلس الدولة و هي كالأتي 

  . المتعلق بالمنافسة  03 – 03من الأمر  1 \ 19قرار الترخیص بالتجمیع طبقا للمادة _  1

  . ترخیص بالتجمیع الإقتصادي قرار صریح برفض ال_  2

و ذلك في حالة عدم رد محلس : قرار ضمني برفض الترخیص بالتجمیع الإقتصادي _  3

من الأمر نفسه ، لأن  17أشهر طبقا للمادة  3المنافسة في الاجال المحددة له و المقررة بمدة 

ص على حالة عدم الرد على الطلب یعد قرار بالرفض الضمني لأن المشرع الجزائري لم ین

أشهر یعد إیداع الطلب  3العكس أي لم ینص في حالة سكوت مجلس المنافسة خلال 

  . بالترخیص یعد قبولا 

قرار الترخیص بالتجمیع مع التحفظات أي فرض إلتزامات على المؤسسة المرخص لها _  4

  . من الأمر نفسه  2 \ 19وفقا لما نصت علیة المادة 

  1سسات المسؤولة عن التجمیع الإقتصادي غیر المرخص به قرار فرض عقوبة ضد المؤ _  5

  من الأمر نفسه   62قرار عقوبة عدم الإلتزام بشروط التجمیع الإقتصادي نطبقا للمادة _  6

القابلة للطعن أمام مجلس الدولة ، لكن  03 – 03تعتبر هذه أهم القرارات التي جاء بها الأمر 

ى إمكانیة إصدار قرار سحب الترخیص بالتجمیع یلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص عل

الإقتصادي بعد منحه للمؤسسة ، خاصة إذا أكتشف فیما بعد وجود وثائق مزورة أو تصریحات 

كاذبة صوریة ، مثل ترخیص بإمكانیة تأسیس مجمع إقتصادي بین مؤسسات إنتاج الإسمنت 

رورة عدم تجدید إتفاقیات بشرط أن یلتزم المجمع بعدم ضم أكثر من ثلاث مؤسسات ، أو بض

عدد من المؤسسات لتفادي وجود نوع من الوضعیة الإحتكاریة للمجمع في السوق ، فهنا تطرح 

  إشكالیة حول إمكانیة سحب الترخیص من مؤسسة الإسمنت مثلا ؟ 

                                                           
  .  31المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  61 أنظر للمادة  1
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فبخلاف المشرع الجزائري أجاز المشرع الفرنسي في قانون التجارة لمجلس المنافسة  سلطة  

یصا بالتجمیع الإقتصادي إمكانیة سحبه إذا لم یلتزم أصحابه بالتعهدات أو إصدارها ترخ

  . 1التحفظات المقترنة به 

المتعلق  03 – 03من الأمر  19لكن یلاحظ على المشرع الجزائري في صیاغته لنص المادة 

ن بالمنافسة قد إقتصر على نوع واحد فقط من أنواع القرارات المتمثلة برفض قرار التجمیع دو 

ذكره لبقیة القرارات الأخرى الناجمة عن التجمیع الإقتصادي التي یمكن أن تمس بحقوق 

المؤسسة المنافسة هذا من جهة ، و بسبب عدم تنظیمهم من طرف المشرع الجزائري في قانون 

المنافسة سوف نقع في إشكالیة من هي الجهة المختصة قضائیا بإستقبال الطعن المقدم ضدهم 
ة ومن جهة أخرى فالمشرع لم یبین طبیعة هذا الطعن فهل هو طعن بالإستئناف ؟ هذا من جه2

لقرار مجلس المنافسة ؟ أم هو طعن بالنقض و بالتالي یظهر الطابع القضائي للمجلس على 

  أساس أنه قرار إبتدائي نهائي ؟ 

ئناف إن الإجابة الصریحة عن عدم تحدید المشرع الجزائري نوعیة الطعن هل هو طعن بالإست

أو طعن النقض یفترض علینا الرجوع دراسة  التنظیم القضائي الإداري بإختصاصاته المستحدثة 

لن نتطرق إلى هذا العنصر بسب دراسته في الفرع الثالث (   2022و فقا للتعدیل الجدید لسنة 

  ) . بالتفصیل 

م  2لملغى في ف المتعلق بالمنافسة ا 06 – 95و تجدر الإشارة إلى أنه بالعودة إلى الأمر 

و قد ... " تكون مقررات مجلس المنافسة قابلة للطعن بالإستئناف : " منه التي جاء فیها  25

 19و  63في المادتین  03 – 03إستعمل المشرع عبارة الطعن بالإستئناف لیعود في الأمر 

                                                           
، مجلة القانون ، المركز الجامعي أحمد  الطعون في قرارات مجلس المنافسة و الإشكات الناجمة عنهامفتاح براشمي ،    1

  ] .  76 – 54[ ، ص ، ص  2018 \ 12 \ 30،  2018 – 01، العدد  07زبانة بغلیزان ، المجلد 
الكل سواسیة أمام : " من الدستور التي تنص  153بما أن حق اللجوء للقضاء حق أساسي مكرس دسنوریا بموجب المادة   2

یجوز لكل شخص یدعي : " من ق إ م إ التي تنص أیضا على أنه  03و في المادة ... " القضاء و هو في متناول الجمیع 

من هذا المنطلق فإنه یجوز للمؤسسة المتضررة من ... " ق أو حمایته حقا ، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الح

أي قرار من قرارات مجلس المنافسة المذكورة سابقا الطعن فیه متى تخقق شرطي الصفة وو المصلحة و یوجه الطعن أمام 

الدولة و تنظیمه و  المتعلق بإختصاصات مجلس 01 \ 98من ق إ م إ والقانون العضوي  901مجلس الدولة طبقا لأحكام م 

عمله ، ذلك لأن مجلس المنافسة هو من الهیئات العمومیة الوطنیة التي یختص مجلس الدولة إبتذائیا نهائیا للنظر في الطعون 

ضد القرارات الصادرة عنه كأصل عام ، و لاتخضع لإختصاص الغرفة اتجاریة لمجلس قضاء الجزائر لأن المشرع الجزائري 

من الأمر نفسه المتمثل بالنظر في الطعون في القرارات المتعلقة  63ختصاصا إستثنائیا في المادة خول هذه الأخیرة إ

  . بالممارسات المقیدة بالمنافسة فقط دون القرارت المتعلقة بالتجمیع 
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إقرار لیبقى على مصطلح الطعن فقط ، لكن إستعمال عبارة الطعن بالإستئناف یمكن إعتباره 

ضمني من المشرع بأن قرارات مجلس المنافسة إنما هي أحكام قضائیة من الدرجة الأولى قابلة 

للطعن فیها بالإستئناف أمام الدرجة الثانیة للتقاضي ممثلة في مجلس الدولة و مجلس قضاء 

  .  1الجزائر ، مما یعطي إنطباع صریح بأن مجلس المنافسة هیئة قضائیة من الدرجة الأولى

، أنهى المشرع  03 – 03من الأمر  23یر أنه بصدور بالتعدیل الذي تضمنته المادة غ

الجزائري الجدل حول الشك القائم بخصوص التكییف القانوني لمجلس المنافسة و إعتبره سلطة 

  . إداریة مستقلة 

بما أن المشرع الجزائري إعترف صراحة بالصبغة الإداریة لمجلس المنافسة التي تؤهله بإصدار 

القرارات الإداریة ومنح المؤسسة المتضررة من قراراتها تقدیم طعن أمام الجهات القضائیة 

المختصة دون الإشارة إلى إجراءات تمكن المجلس من مراجعة قراراته دون لجوء المؤسسة 

ما مدى إمكانیة تقدیم تظلم إداري مسبق إلى مجلس : و السؤال المطروح للقضاء، المتضررة 

   المنافسة قبل تحریك دعوى إلغاء القرار الإداري  ؟

نجد المشرع الجزائري لم ینص على إجراء التظلم المنصوص  03 – 03بالإطلاع على الأمر 

مجلس الدولة ، على إعتبار أن  علیه في ق إ م إ عند الطعن  في قرارات مجلس المنافسة أمام

 08من القانون  19القرار الصادر برفض الترخیص بالتجمیع هو قرار إداري طبقا لنص المادة 

دون النص  . "یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة : " على أنه  12 –

ال المنصوص علیها على إجراء التظلم أو مواعید مخالفة لتقدیم الطعن مما یؤكد تطبیق الأج

في القواعد العامة و كذلك جوازیة إجراء التظلم الإداري المسبق ما دام القانون الخاص لم یشر 

إلى منع هذا الإجراء أمام مجلس المنافسة كتسویة ودیة للنزاع و في حالة غیاب النص الخاص 

ل على منع الأمر یمكن العمل بالقواعد العامة التي جاء بها ق إ م إ خاصة لیس هناك ما ید

المتعلق بالمنافسة لإمكانیة إجراء التظلم كعملیة تمكن مجلس المنافسة من مراجعة  03 – 03

 – 08من القانون   830قراره الصادر في حق مؤسسة إقتصادیة معینة و ذلك عملا بالمادة 

ار یجوز للشخص المعني بالقر : " المتضمن إم إ التي نصت على إجراء التظلم بقولها  09

الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجال المنصوص علیه في المادة 

                                                           
في العلوم عاشوري فاطمة ، قرارات مجلس المنافسة بین العمل الإداري و القضائي و طرق الطعن فیها ، مجلة العربیة    1

، ، ص  2019جوان /  5/  9،   2، عدد 11الإنسانیة و الإجتماعیة ،  المركز الجامعي مرسلي عبد االله   ، تبیازة ، مجلد 

  ]   77 – 67[ ، ص   
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من ق إ م إ بأن المشرع الجزائري لم یعرف التظلم بمعناه  830نستقرأ من المادة " أعلاه  829

السابق كإجراء إجباري أولي یقوم به الشخص المعني بالقرار في شكل شكوى أو طلب یوجهه 

هة الإداریة مصدرة القرار بغیة مراجعة تصرفاتها قبل الشروع في مقاضاتها ، مما یدل على للج

أن التظلم ذو طابع إختیاري سواء تعلق الأمر بإلغاء قراراتها المحلیة التي تختص المحاكم 

الإداریة بالنظر فیها أو مما تعلق منها بقراراتها المركزیة التي تختص المحاكم الإداریة 

ئناف في النظر فیها كجهة تقاض أول درجة و تكون قابة للطعن فیها أمام مجلس الدولة للإست

  .  1بحكم نهائي لا یقبل أي صورة من صور الطعن الأخرى

تطبیقا للقواعد العامة یمكن القول بأن قرار رفض الترخیص بالتجمیع كقرار إداري صادر عن 

ل إمكانیة تقدیم تظلم أمام المجلس قبل هیئة وطنیة عمومیة ممثلة في مجلس المنافسة یقب

تحریك الدعوى أمام مجلس الدولة كحل ودي سابق للدعوى و یمكن أن نستند في ذلك إلى ما 

و كأنه یرید المشرع الجزائري أن یبین لنا  رغم رفض 2 03 – 03من الأمر  21تضمنته المادة 

مجلس المنافسة منح الترخیص تبقى الحكومة جهة وصیة على المجلس و یمكنها منح 

الترخیص بالتجمیع للمؤسسة المعنیة بالرغم من رفض مجلس المنافسة بناءا على قرار مشترك 

إقتضت المصلحة العامة ذلك  فیمكن بین الوزیر المكلف بالتجارة و ووزیر القطاع المعني إذا 

                                                           
عائشة نشادي ، السلطة التنظیمیة في النظام الإقتصادي الجزائري ، شهادة دكتوراه في فرع القانون العام ، كلیة الحقوق ،    1

  .  361، ص  2017 – 2016، )1(جامعة الجزائر 

اري المسبق لم یضع أي تعریف صریح للتظلم الإد 09 – 08في ظل قانون الإجراءات المدنیة السابق قبل تعدیل ق إ م إ رقم 

من ق إ م بإعتباره إجراء رسمه القانون للفرد المعني بالقرار  275و إنما إكتفى بالإشارة إلى ما یفید معناه خلال أحكتم المادة 

الذي یرید مقاضاة الإدارة في شكل شكوى أو إلتماس أو إحتجاج إجباري یقدمه إلیها بغیة مراجعة نفسها فهو شرط ضروري و 

  الإداریة بصفة عامة و دعوى الإلغاء بصفة خاصة  أساسي في الدعوى

كما أن القضاء الإداري لم یأتي بتعریف لإجراء التظلم و إنما إكتفى بإعتباره إجراء جوهري من النظام العام یؤدي الإخلال به 

لقرارا ت قرار مجلس إلى الرفض  التلقائي للدعوى الإداریة بسبب عیب الشكل و ذلك في العدید من قراراته ، ومن أهم هذه ا

، قضیة أ ع ضد وزیر  2003مارس  11، القرار المؤرخ في  005251الدولة الصادر في  الغرفة الثالثة  ، ملف القضیة رقم 

  2003، سنة  3الداخلیة ، مجلس الدولة ، العدد 

  الذي رفض الدعوى شكلا لإنعدام الطعن الإداري التدرجي 

، بین عز الدین غبد القادر ضد وزیر العدل  001366، ملف القضیة رقم  2000مارس  12بالإضافة للقرار الصادر بتاریخ 

، قرار غیر منشور  حیث إعتبر الطعن الإداري التدرجي شرطا لقبول دعوى الإلغاء أمامه ، و یرفع أمام السلطة التي تعلو 

منقول عن نشادي عائشة ، مرجع نفسه ، ص  مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه ،

359   
  . المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق  03 – 03من الأمر  21أنظر للمادة   2
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إعتباره بأنه إعتراف ضمني من المشرع الجزائري بجواز تقدیم تظلم أمام الجهة الوصیة لمجلس 

  : المنافسة ، مما یثیر هذا الأمر مجموعة من التعقیدات نطرحها في السؤال التالي 

بمنح الترخیص  هل یمكن لمجلس المنافسة الطعن في قرار الوزیر المعني الذي یقضي" 

بالتجمیع  الذي كان محل رفض مجلس المنافسة سابقا و خاصة بسكوت النص القانوني في 

  هذه الحالة ؟ 

لقانون للفصل ضد قرارات مجلس المنافسة في ظل ا الإداريءالقضاإختصاص : الفرع الثاني 

  المتضمن إ م إ  13/ 22رقم 

و المحكمة الإداریة  الإداریة تعتبر هیئات القضاء الإداري الممثلة في المحكمة

أجهزة مقومة لما یصدر  المتضمن ق إ م إ 08/  09طبقا للقانون  و مجلس الدولة للإستئناف

عن مختلف المؤسسات العمومیة الإداریة المكلفة بالسهر على تحقیق المصلحة العامة من 

أعمال ، قد تكتسي هذه الأخیرة الطابع التعاقدي و تفرغ في شكل عقود إداریة تكون بین 

قرار صادر  الأشخاص الطبیعیة و الإدارة ، و قد یتخذ الطابع الإنفرادي و یفرغ العمل في شكل

عن الإدارة بإرادتها المنفردة ینتج عنه أثارا قانونیة تغیر في المراكز القانونیة سواء بتعدیلها أو 

إلغائها  ، لكن هذا القرار الصادر من الإدارة في حق شخص معین بذاته في كثیر من الأوقات 

لعامة فیجد المتضرر تتعسف الإدارة في حق الأطراف إستنادا لما تملكه من إمتیازات السلطة ا

من القرار الإداري نفسه أمام حل وحید في مواجهة الإدارة لجلب حقوقه كاملة متمثل في اللجوء 

للقضاء المختص یطلب منه إلغاء القرار الصادر عنها و التعویض عن ما لحقه من أضرار  

بیق القانون و كحق أساسي یكفله القانون و یكون للقاضي الإداري الحق في إلزام الإدارة بتط

لذلك سنحاول من خلال هذا العنصر بیان تشكیلة هیئات القضاء   إحترام مبدأ المشروعیة ،

  ) . ثانیا ( ثم إختصاصاتها في إستقبال الطعون المقدمة أمامها  ) أولا ( الإداري 

  تشكیلة جهات النظام القضائي الإداري : أولا 

اكم الإداریة كجهة إداریة درجة أولى للتقاضي في تتشكل المح:  المحاكم الإداریة  تشكیلة _1

المتعلق بالتنظیم القضائي  10 – 22من القانون العضوي رقم  32المادة الإداریة  طبقا للمادة 
  : حیث تنص أن المحكمة تتشكل  من جهتین هما 1

                                                           
یتعلق  2022جوان سنة  9الموافق ل  1443ذي القعدة  9مؤرخ في  10/  22من القانون العضوي رقم  32المادة   1

  .  9م ، ص  2022جوان  16الموافق ل  1443القعدة عام  ذي 16المؤرخ في  41بالتنظیم القضائي ج ر ، عدد 



فسة و الرقابة القضائیة على قراراتھ الممارسة الإجرائیة لمجلس المنا                           : الثاني الفصل  

 

 
129 

 حیث تتضمن كل من رئیس ، نائب رئیس أو نائبین إثنین عند الإقتضاء ،: قضاة الحكم _ أ 

رؤساء الأقسام ، رؤساء فروع عند الإقتضاء ، قضاة ، قضاة مكلفین بالعرائض ، قضاة 

  . محضري الأحكام 

و تضم كل من محافظ دولة ، محافظ دولة مساعد أو محافظ : قضاة محافظة الدولة _ ب 

  . دولة مساعدین إثنین عند الإقتضاء 

  : 1تشكیلة المحكمة الإداریة للإستئناف _  2

المتضمن التقسیم  22/07من القانون  8طبقا للمادة  المحكمة الإداریة للإستئناف اثم إستحدت

تحدث ست محاكم إداریة للإستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران : " القضائي التي جاء فیها 

  " 2. و قسنطینة و ورقلة و تامنغست و بشار 

ثلاثة قضاة على الأقل من بینهم رئیس و مساعدین بر تبة مستشار و تفصل و تتشكل من  

من القانون  5مكرر  900بتشكیلة جماعیة ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك طبقا للمادة 

  . المتضمن ق إ م إ  13 – 22رقم 

رتبة  نلاحظ بالنسبة للتشكیلة أنها نفس عدد تشكیلة المحكمة الإداریة مع إشتراط أن یكون

مساعدي المحمة الإداریة للإستئناف بصفة مستشار عكس مساعدي المحمة الإداریة لم یشترط 

  . 3أن یكون مساعدي رئیس التشكیلة برتیة مستشار 

  : تشكیلة مجلس الدولة _  3

  : من 4یتشكل مجلس الدولة في حالة إنعقاد في شكل غرفة مجتمعة 

                                                           
و نص الباب الأول مكرر  2020من التعدیل الدستوري لسنة  179تم إستحداث المحكمة الإداریة للإستئناف بموجب المادة  1

ج ر   2022 یولیو سنة 12الموافق ل   1443ذي الحجة عام   13المؤرخ في   13 – 22من الكتاب الرابع من القانون رقم 

 09 – 08م  یعدل و یتمم القانون رقم  2022یولیو سنة  17الموافق ل  1443ذي الحجة عام  18المؤرخ في  48، عدد 

و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ( ..)  ج ر ، عدد  2008فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في 

من نفس القانون  7و هذا بموجب المادة " ات المتبعة أمام المحاكم الإداریة للإستئناف في الإجراء" و الإداریة  ، تحت عنوان 

مكرر مختلف الإجراءات الخاصة بالتقاضي أمام هذه المحكمة سواء بإعتبارها جهة إستئناف أو  900و التي أضافت المادة 

  . حهة تقاضي أول درجة للتقاضي في بعض المنازعات 
2
  . 2022/  5/  14، الصادر في  32المتضمن التقسم القضائي ، ج ر ، عدد  2022/  5/   5المؤرخ في  07/  22ون من القان 8المادة   

ما لم ینص القانون على خلاف ذلك : " ، مصدر سابق ، على أنه  13 – 22مكرر من القانون رقم  814نصت المادة   3

 " قضاة على الأقل من بینهم رئیس و مساعدان إثنین تفصل المحاكم الإداریة بتشكیلة جماعیة تتكون من ثلاثة 
ذي  9المتعلق بتنظیم مجلس الدولة و سیره و إختصاصاته مؤرخ في   11 – 22من القانون العضوي  رقم  32المادة   4

جوان  16الموافق ل  1443ذي القعدة  16مؤرخ في  41،  ج ر ، عدد  2022جوان سنة  9الموافق ل  1443القعدة 
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  رئیس مجلس الدولة _ 

  نائب الرئیس _ 

  ؤساء الغرف ر _ 

  رؤساء الأقسام و مستشار الدولة المقررالمعني بالملف _ 

  مستشار الدولة المقرر المعني بالملف _ 

  محافظ الدواة _ 

  محافظ الدولة مساعد _ 

إختصاص جهات القضاء الإداري في الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة : ثانیا 

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  13/  22على ضوء القانون 

یعود الإختصاص للنطر في منازعات مجلس المنافسة المتعلقة برفض  13/  22طبقا للقانون 

الإداریة للإستئناف درجة أولى و مجلس الدولة كجهة طعن الترخیص بالتجمیع للمحكمة 

    درجة ثانیة  ، لذلك سوف نتطرق لهذه الجهات بشيء من التفصیل  بالإستئناف

 03 – 03من الأمر  19المتعلق بالمنافسة و المادة  12 – 08من الأمر  63بالرجوع للمواد 

فإن " ن ضد قرارات مجلس المنافسةإجراءات الطع"المعدل و المتمم ، التي جاءت تحت عنوان 

  : المشرع الجزائري أغفل مسألة مهمة تتمثل في 

ما هو مصیر القرارات التي ینظر فیها مجلس قضاء الجزائر ؟ بمعنى لم یبین لنا بصریح 

  العبارة على إمكانیة إبطالها أو إلغائها ؟ 

قرارات مجلس المنافسة من للإجابة على السؤال المطروح ، فإذا إعتبرنا بأن بعد الفصل في  

طرف الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر و ثبت للغرفة التجاریة  عدم وجود ممارسة 

مخلة بالمنافسة ، و أن ما صدر عن مجلس المنافسة من قرارات بهذا الشأن باطلة و ألحقت 

  .قرار بالإبطال   ضررا بالمؤسسة المعنیة فبناءا علیها تصدر الغرفة التجاریة للمجلس القضائي

لكن لا ینطبق هذا الحكم على مجلس المنافسة كون ما یصدره هي قرارات إداریة تغیر في 

المراكز القانونیة بالإضافة إلى أن القرار الإداري یتم إلغائه و لیس إبطاله ، نظرا لطبیعة 

غرض منه هو الممارسة التجاریة الدائرة بین الخواص من جهة ، و لكن قد یحتج البعض بأن ال

                                                                                                                                                                                           

المتضمن إختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله   01 – 98یعدل و یتمم القانون العضوي رقم .  14 ص 2022

  .  1998جوان  1عدد ،  صادر في 37، ج ر ،  1998مایو سنة  30الموافق ل  1419صفر  4المؤرخ في 
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هل : مهاجمة القرار في حد ذاته و لیس الهیئة الصادر عنها ، فالسؤال الذي یجب طرحه 

  یمكن إلغاء قرارات مجلس المنافسة ؟ و ماهي الجهة المختصة في إلغاءه ؟ 

و لمعرفة جوازیة إلغاء القرار الصادر عن مجلس المنافسة لا بد منا التطرق للجهات القضائیة 

  : كما یلي  13/  22الیة كما جاء في ق إم إ رقم الإداریة الت

  : إختصاص المحكمة الإداریة للإستئناف  بالرقابة على قرارات مجلس المنافسة _ 1

المتعلق بالمنافسة على إمكانیة إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس  03 – 03لم ینص الأمر 

م مجلس قضاء الجزائر إذا تعلق الأمر المنافسة فإكتفى بقابلیة قرارات المجلس بالطعن فیها أما

  . 1بالممارسات المقیدة للمنافسة 

، و منه في حالة غیاب 2كما نص في حالة رفض التجمیع یطعن فیه أمام مجلس الدولة  

النص الخاص نلجأ للنص العام ، فإن مجلس المنافسة بإعتباره هیئة إداریة مستقلة بإعتراف  

ما تخوله من إصدار قرارات إداریة فإنطلاقا من هذا الوصف تشریعي یملك الصبغة الإداریة ل

یمكن إلغاء و تفسیر و تقدیر مشروعیة قرارات مجلس المنافسة بإعتباره من الهیئات الوطنیة 

العمومیة  أمام المحمكمة الإداریة للإستئناف بإعتبارها درجة أولى للتقاضي في قضایا الهیئات 

 13/  22ا جاء به المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم الوطنیة العمومیة و ذلك طبقا لم

في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم " المتضمن ق إ م إ في الباب الأول مكرر تحت عنوان 

في "في القسم الأول " الإختصاص " في الفصل الأول بعنوان " الإداریة للإستئناف 

تختص المحكمة الإداریة ":  منهمكرر  2ف  900بموجب المادة " الإختصاص النوعي 

للإستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى الإلغاء و تفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات 

الإداریة الصادرة عن  السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات 

  " المهنیة الوطنیة 

ف المشرع الجزائري بقابلیة القرارات الصادرة عن نلاحظ على هذه المادة إعتراف صریح من طر 

مجلس المنافسة بإعتباره هیئة عمومیة وطنیة  قابلة للإلغاء أمام القضاء الإداري ممثلا في 

المحكمة الإداریة للإستئناف كجهة قضاء أول درجة بعد نقل هذا الإختصاص من طرف 

ضمن ق إ م إ درجة ثانیة المت 2022مجلس الدولة حیث أصبح هذا الأخیر بعد تعدیل 

                                                           
  .  15المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  12 – 08من الأمر  63أنظر للمادة   1
  .  28المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  19من  المادة  3أنظر للفقرة   2
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للتقاضي كجهة الطعن بالإستئناف و جهة طعن بالنقض و تكون قرارات المحكمة الإداریة 

للإستئناف قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولة أما بالنسبة لطبیعة إختصاص المحكمة الإداریة 

القانون رقم  من 4مكرر  900للإستئناف  فهو من النظام العام حسب ما جاء في نص المادة 

و التي تفید بأن   807و التي أحالتها إلى تطبیق القواعد الواردة في نص المادة  13 – 22

الإختصاص النوعي و الإقلیمي من النظام العام یمكن إثارته من أحد الخصوم في أي مرحلة 

  . 1كانت علیها الدعوى ، و یجب على القاضي إثارته إن لم یفعل ذلك أحد الخصوم 

  : إختصاص مجلس الدولة في الطعن في قرارات مجلس المنافسة بدور مستحدث _   2

ووفقا لذلك سنبین دور مجلس الدولة  یعتبر مجلس الدولة أعلى جهة قضائیة إداریة في الدولة ،

  : كهیئة قضائیة درجة ثانیة كما یلي 

ة للقرارات الصادرة یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض بصفة نهائیة بالنسب_ أ 

المتعلق بتنظیم مجلس  11 – 22من ق ع رقم  9/  1نهائیا عن الجهات الإداریة  طبقا للفقرة 

ق العضوي رقم    9الدولة و سیره و إختصاصاته على عكس ما كان موجود علیه  في المادة 

و هنا 2حددت  مجال  إختصاص  مجلس الدولة كقاضي أول درجة و أخر درجة  01 – 98

یكمن التغییر حیث عهد هذا الإختصاص إلى المحمكة الإداریة للإستئناف كقاضي أول درجة  

  . و ما تصدره هذه الأخیرة یكون قابلا للطعن أمام  مجلس الدولة كقاضي درجة ثانیة و نهائیة 

                                                           
المتضمن ق إ م إ ،  13 – 22المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  09 – 08من القانون العضوي رقم  807امادة  1

   93مصددر سابق، ص 
الإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الطعون ب: یفصل مجلس الدولة إبتدائیا نهائیا في  2

الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة و الطعون بالتفسیر و مدى شرعیة القرارات التي 

یولیو  26، مؤخ في  13 – 11ن رقم من القانو  9تكون نزاعاتها من إختصاص مجلس الدولة و قد تم تعدیل نص المادة 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة : " ،  كالتالي  2011

و تعني هذه العبارة ان الدعاوى التي یفصل فیها مجلس الدولة . " الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات الوطنیة 

إبتدائیا و نهائیا ترفع له مباشرة و بصفة نهائیة و بالتالي فالقرارات الصادرة عنه كأول و أخر درجة لا تقبل الطعن بالنقض 

  لأنها أحكام نهائیة

، قضى فیه بعدم الإختصاص النوعي لمجلس 12/09/2007و إعمالا لهذا الإختصاص أصدر مجلس الدولة قرار بتاریخ  

الدولة كأول و آخر درجة في الطعن المرفوع ضد قرار صادر عن جامعة باتنة الخاص بعزل الطاعن ،وعلل مجلس الدولة 

مركزیة أو هیئة عمومیة وطنیة أو منظمة مهنیة وطنیة و بالنتیجة قراره بكون القرار المطعون فیه لم یصدر عن سلطة إداریة 

منقول عن سامیة مشاكة ، الإختصاص النوعي . فإن قراراتها لا یطعن فیها مباشرة أمام مجلس الدولة  كأول و أخر درجة 

لمالیة ، كلیة الحقوق ، جامعة بالمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الإدارة و ا

  .  63، ص  2016/  2015الجزائر ، 
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لجهة قضائیة واحدة أن تفصل في كیف  ،ما یلاحظ على هذا النقل في الإختصاص

بالإستئناف و ثم طعن بالنقص فهو أمر لا یمكن تصوره لا بد على إختصاصین  كجهة طعن 

    .فقط یصدر أحكاما نهائیةبالنقض المشرع إعادة النظر فیه و جعل مجلس الدولة جهة طعن 

  : إختصاص مجلس الدولة كجهة إستئناف _ ب 

یختص مجلس الدولة بالفصل في الإستئناف الصادر عن المحمكة الإداریة للإستئناف لمدینة 

الجزائر في دعاوى الإلغاء و تفسیر و تقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

من  10الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات الوطنیة طبقا لنص المادة 

  : و عملا بها یمكن تقدیم الملاحظات التالیة  11 – 22 ضويعال انونقال

إعتبر المشرع الجزائري مجلس الدولة جهة یقدم أمامها إستئناف القرارات الصادرة عن  1 –ب 

  الهیئات المذكورة 

كان ینص على أن مجلس الدولة جهة مقومة  01 – 98في ظل القانون العضوي رقم  2 –ب 

، لكنه بعد 1الإداریة أي مكلف بالنظر في إستئناف القرارات الصادرة عنها لأعمال المحكمة 

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وسیرة و عملة تراجع  11 – 22صدور القانون العضوي 

ت الصادرة عن اعن هذه الفكرة و أصبح مجلس الدولة مؤهل بالفصل في إستئناف  القرار

المحكمة الإداریة للإستئناف في دعاوى إلغاء القرارت الإداریة الصادرة عن الهیئات المذكورة و 

خاصة الهیئات الوطنیة العمومیة بإعتبار مجلس المنافسة هیئة وطنیة تابعة للدولة ، و تعتبر 

  . قرارات مجلس الدولة أحكام نهائیة لا تقبل الطعن بالنقض 

یفصل مجلس الدولة في  :یة مجلس الدولة كجهة إستئنافیة على الخصومة نهایة ولا_  3

الخصومة الإستئنافیة من حیث الوقائع و القانون بموجب قرار نهائي ، ذلك أنه إذا تم الطعن 

بالإستئناف في حكم صادر عن الدرجة الأولى و صدر في هذا الطعن حكم من جهة 

ث یكون أول درجة قد تم إستنفاذها ، ثم بصدور حكم الإستئناف ، فإن هذا الوضع الطبیعي حی

الدرجة الثانیة یكون هذا الأخیر هو حكم نهائي غیر قابل للإستئناف ، و علیه فبإعادة النظر 

في القضیة من قبل مجلس الدولة كهیئة درجة ثانیة ، تنتهي ولایته على النزاع ، لتكتمل بذلك 

  . مرتین من حیث الوقائع و القانون  درجتي التقاضي بالنظر في النزاع الواحد

                                                           
  المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و عمله ، مصدر سابق  01 – 98من القانون العضوي  10المادة   1
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و بذلك یكون القرار الصادر عن مجلس الدولة كجهة إستئنافیة نهائي و لا یمكن إستئنافه مرة 

ثانیة على أساس المبدأ المكرس في ممارسة حق الطعن بالإستئناف مرة واحدة بهدف وضع حد 

لس الدولة كجهة إستئناف و یبقى للنزاع ، كما لا یمكنه طلب وقف تنفیذ القرار الصادر عن مج

أمام المتقاضي سوى طرق الطعن غیر العادیة كالطعن بإلتماس إعادة النظر أو الطعن 

المؤرخ  009889لتصحیح خطأ مادي ، أكد مجلس الدولة على هذا المبدأ في قرار عنه رقم 

و دون حیث : " الذي جاء فیه  288، ص  2، مجلس الدولة ، العدد  2002/  04/  30في 

الحاجة إلى فحص الأوجه المثارة ، فإن وقف التنفیذ إستثناءا للطابع التنفیذي للقرارات الصادرة 

عن الجهات القضائیة للدرجة الأولى ، حیث أنه لا یمكن النطق به بالنسبة للقرارات التي 

أصبحت نهائیة عملا بمبدأ التقاضي على درجتین أو بفعل الإختصاص القانوني ، و هذا 

لطابع النهائي للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة ، لا یمكن الطعن فیه إلا بواسطة طریقي ا

الطعن غیر العادیین المتمثلین في إلتماس إعادة النظر و في تصحیح غلط مادي اللذین تم 

  1. " حصرهما في إطار ضیق ، كما تم إخضاعهما لشروط محددة قانونا 

   د القرارات الصادرة عن مجلس المنافسةأنواع الطعون ض: الفرع الرابع  

و تشمل هذه القرارات مجمل الأوامر و العقوبات التي یتخذها مجلس المنافسة بصدد قمع أحد 

الممارسات المقیدة للمنافسة ، لذلك سنحاول تبیان أهم  أنواع هذه الطعون ضد القرارات 

  : الصادرة عن مجلس المنافسة كما یلي 

یرفع هذا الطعن ضد القرارات التي یصدرها مجلس المنافسة بصفة : الطعن الأصلي  _ 1

أصلیة من طرف الأشخاص المؤهل لهم قانونا وهم الأطراف المعنیة بالقضیة و الوزیر المكلف 

من  63بالتجارة وذلك في أجل لا یتجاوز شهر واحد من تاریخ إستلام القرار و ذلك طبقا للمادة 

من قبل الأطراف المعنیة أو من : " ... فسة التي جاء فیها المتعلق بالمنا 03 – 03الأمر 

. "  الوزیر المكلف بالتجارة ، في أجل لا یتجاوز شهر واحد إبتداء من تاریخ إستلام القرار 

لكن نجد المشرع ج قد أغفل كیفیة رفع الطعن و لم یشر إلیه في قانون المنافسة و أحال هذا 

تطرق لعنصر كیفیة رفع الطعن  من قبل و نحن بصدد شرح تم ال( . الأمر إلى قانون إ م إ 

  ) . لعض العناصر تفادیا للتكرار 

                                                           
جزء الثالث ، ال 1جمال بوشنافة ، مركزیة جهة الإستئناف في المادة الإداریة و إشكالاتها ، مجلة حولیات ، جامعة الجزائر   1

  ] .  271 – 244[ ، ص ، ص  2019، سبتمبر  33، العدد 



فسة و الرقابة القضائیة على قراراتھ الممارسة الإجرائیة لمجلس المنا                           : الثاني الفصل  

 

 
135 

یمكن تقدیم الطعن الفرعي و ذلك في حالة ما إذا كان المقدم للطعن قد : الطعن الفرعي _  2

فاته الأجل المقرر لرفع الطعن الأصلي ، و لایمكن أن یقدم الطعن الفرعي إلا إذا تم تقدیم 

الأصلي كشرط جوهري و یتم الطعن الفرعي من طرف الوزیر المكلف بالتجارة و  الطعن

، و رغم أن الطعن  1الأطراف المتخاصمة وبحسب الكیفیات المقررة لرفع الطعن الأصلي 

  : الأصلي سابق الطعن الفرعي فإن هذا الأخیر یتمیز عنه بما یلي 

مكانیة رفعه بعد فوات أجل یختلف الطعن الفرعي عن الطعن الأصلي من حیث إ_ أ 

  الإستئناف 

یعتبر مستقلا عن الطعن الأصلي بحیث لا یترتب عن التنازل عن الطعن الأصلي ، عدم _ ب 

  . قبول الطعن الفرعي و مصیر المستأنف یبقى مرتبط بالفصل في الطعن الفرعي 

لمستأنف دفع رسم الطعن الفرعي غیر مقید بدفع الرسوم بسبب أن قانون المالیة لا یلزم ا_ ت 

  . 2معین مقابل مباشرة رفع الطعن الفرعي ، ولا یجوز إلزامه بدفع أي رسم 

سمح المشرع الجزائري للأطراف المعنیة بالقضیة المتعلقة بالمنافسة : التدخل الإرادي _  3

الذین لم یتقدموا بطعن أمام مجلس قضاء الجزائر أن یقوموا بتقدیم طعن في أي مرحلة من 

كانت علیها الدعوى عن طریق التدخل في دعوى الطعن المرفوعة أمام مجلس قضاء مراحل 

، بشرط أن لا یتم تقدیم أي طعن من قبل و أن یكون لهذه الأطراف صفة و مصلحة .الجزائر 

من الأمر نفسه التي تنص على  68في رفع الدعوى كشروط واجبة التحقق طبقا لنص المادة 

لذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة و الذین لیسوا أطرافا في یمكن الأطراف ا: " ما یلي 

الطعن التدخل في الدعوى، أو أن یلحقوا بها في أیة مرحلة من مراحل الإجراء الجاري ، طبقا 

                                                           
یجوز للمستأنف : "  المتضمن ق إ م إ ، مصدر سابق ، التي جاء فیها  09 – 08من القانون العضوي رقم  951المادة   1

  .علیه ، إستئناف الحكم فرعیا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الإستئناف الأصلي 

  . ئناف الفرعي إذا كان الإستئناف الأصلي غیر مقبول لا یقبل الإست 

  . "  یترتب عن التنازل عن الإستئناف الأصلي عدم قبول الإستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل 

إبداء لعدم الرضا في جزء مما قضى به الحكم و هدفه التعدیل زیادة أو نقصانا و : " [و كما عرف الإستئناف الفرعي بأنه   

المستأنف " بعد إثارة الطرف الأخر " المستأنف علیه " الإلغاء ، كما أن الإستئناف الفرعي مجرد مذكرة یقدمها المعني كذا 

  .   98.  97منقول عن الأستاذ سنقوقة سائح ، الإجراءات المدنیة ، ص . ] ". لإستئنافه " الذي قد تنبنى الإستئناف الأصلي 
عبیر مزغیش  ،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع    2

 .  232سابق ، ص 
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إلى  194المادة  " و كذا بعض نصوص المواد من . " لأحكام قانون الإجراءات المدنیة 

  ." من ق إ م إ  197المدة 

، حیث  03 – 03من الأمر  68یجد أساسه كذلك في نص المادة :  الإلتحاق التلقائي_  4

یجوز للأطراف المتخاصمة  الذین لم یقدمو طعن من قبل الإلتحاق بتقدیمه أمام مجلس قضاء 

الجزائر كطرف مؤسس في الدعوى  و التدخل في الدعوى وفي أي مرحلة كانت علیها و تتمثل 

  : لي هؤلاء الأشخاص فیما ی

  . صاحب الإخطار غیر الوزیر المكلف بالتجارة _ أ 

  الأشخاص الذین تمت معاقبتهم من طرف المجلس لكن لم یقدموا طعنا رئیسیا أو فرعیا _ ب 

الأشخاص الذین وجهت إلیهم مأخذ لكن لم یتمسك بها مجلس المنافسة أو لم تكن _ ج 

  . موضوع معاقبة من طرف مجلس المنافسة 

، و التس بموجبها  489/  87من المرسوم رقم  2/  7لمشرع الفرنسي في المادة كما أشار ا

یستطیع الرئیس الأول لمحكمة إستئناف باریس أو نائبه ، إلحاق الأشخاص الأخرین 

المتخاصمین المعنیة أمام مجلس المنافسة إذا كان الطعن الرئیسي یمس بمصالحها ، بشرط أن 

  . 1مة إستئناف باریس ، وهو نفسه ما إشترطه المشرع الجزائريلاتكون قد تقدموا بأي طعن محك

من القانون العضوي  2/ 338وفي نفس السیاق أشار كذلك المشرع ج إلى ذلك في نص المادة 

یجوز للأشخاص الذین لم تكن لهم صفة الخصم أو : " المتضمن ق إ م إ حیث جاء فیها بأنه 

ة الأولى ، التدخل في الإستئناف إذا كانت لهم لم یكونوا ممثلین في الخصومة أمام الدرج

  ." مصلحة في ذلك 

الأثار المترتبة عن الطعن ضد القرارات الصادرة عن مجلس : المطلب الثالث 

  المنافسة 

القاعدة العامة أن قرارات مجلس المنافسة سریعة النفاذ أي بمجرد صدورها تكون قابلة 

، لكن قد ترد على هذه القاعدة مجموعة من الإستثناءات التي تجعل من ) الفرع الأول ( التنفیذ 

قرارات مجلس المنافسة قابلة لرفع دعوى وقف تنفیذ القرار بناء على ما جاء به قانون المنافسة 

  ) . الفرع الثاني (  03 – 03

  

                                                           
  .  187سلمى كحال  ،  مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص   1
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  تنفیذ قرار مجلس المنافسة : الفرع الأول 

مجلس المنافسة عملا بالقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة و  یسمى نفاذ قرار

الإداریة بالأثر الموقف للطعن في القرار الإداري ، بإعتبار أن مجلس المنافسة سلطة إداریة 

 63تصدر قرارات إداریة قابلة للطعن فیها أمام القضاء الإداري ، و طبقا لما سبق نجد المادة 

لا یترتب على لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر : " على أنه  03 – 03من الأمر  02/

  "1.موقف بقرار مجلس المنافسة 

  . وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة : الفرع الثاني 

تعتبر دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة بصفة عامة هي دعوى إستعجالیة لها 

عجل في حمایة حق معین خصوصیة في إجراءاتها و شروطها ولا ترفع إلا من شخص مست

الضیاع فبرفعها تتكفل الجهة المختصة بحمایة هذا الحق و جبر الإدارة المعنیة بالإلتزام لما 

یقرره القاضي الإداري  الإستعجالي ، لكن نجد المشرع الجزائري تارك المجال أكثر لتطبیق  

قف تنفید القرار القواعد العامة الموجودة في ق إ م إ فنجد بعض النصوص نصت على أمر و 

منه ، إلا أنه لا یمنع ذلك من وجود بعض  919،  837،  836،  833الإداري المادة 

النصوص التي توجه المدعى في إتباع الإجرات الخاصة بوقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة من 

غیر أنه : " التي جاء فیها  03 – 03من الأمر  63ذلك نجد العبارة الأخیرة في نص المادة 

یوما ، أن یوقف ) 15(مكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر ی

أعلاه ، الصادرة عن مجلس المنافسة  46و  45التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

  . "  2عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة

                                                           
لا یترتب عن الإستئنناف لدى : " ، مصدر سابق ، التي جاء فیها   06 – 95من الأمر  26الأمر نفسه نصت علیه المادة  1

  . " المجلس القضائي لمدینة الجزائر أي أثر موقف لمقررات مجلس المنافسة 
نجد المشرع الجزائري قد أغفل مسألة مهمة مرتبطة بشروط طلب وقف تنفیذ قرار صادر من مجلس المنافسة كهیئة وطنیة  2

الإقتصادي و إكتفى بالنص بعبارة الظروف الخطیرة ، و مادام النص الخاص لم ینص على ذلك ففي  مكلفة بضبط المجال

  : هذه الحالة نلجأ للنص العام المتمثل في ق إ م إ الذي تضمن شروط طلب وقف التنفیذ و المثمثلة في 

  شرط الظروف الإستعجالیة _ 1

م .یر في المراكز القانونیة التي هي من إختصاص قاضي الموضوع أن لا یمس هذا الطلب بأصل الحق معناه أن لا یغ_  2

  ق إ م إ   09 – 08ق ع  303

  . أن یكون طلب وقف تنفید مسبوقا بدعوى ملافوعة أمام قاضي الموضوع _ 3
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ف تنفیذ القرار الصادر عن أما بخصوص الإجراءات التي یتبعها المدعى لإمكانیة رفع طلب وق

بإیداع المدعي للطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة طلب وقف تنفیذ 1مجلس المنافسة 

طعنا أمام المجلس ) المؤسسة المتضررة من القرار( القرار ولا یقبل الطلب إلا بعد رفع المدعي 

، ثم یطلب 2طعن بشأنه المختص الذي یجب أن یرفق بقرار مجلس المنافسة الذي تم تقدیم ال

رئیس مجلس قضاء الجزائر رأي الوزیر المكلف بالتجارة في طلب وقف تنفیذ عندما لا یكون 

، ثم یتم إرسال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر إلى 3هذا الأخیر طرفا في القضیة 

  . 4الجهات المختصة المتمثلة في رئیس مجلس المنافسة و الوزیر المكلف بالتجارة 

نجد أیضا المشرع الفرنسي ینص  هو الأخر على قاعدة النفاذ المباشر لقرارات مجلس المنافسة 

من القانون التجاري ، إذ لا یعترف القانون الفرنسي   L464- 8إستثناءا ، في نص المادة 

                                                           
ص بالرجوع للقواعد العامة في توزیع الإختصاص بین جهات القضاء العادي و الإداري بأن القاضي الإداري هو المخت   1

إعتبار أن مجلس المنافسة هیئة وطنیة عمومیة فإن الطعن قي قراراته من إختصاص مجلس [بالفصل في المنازعة الإداریة و 

الدولة و كنتیجة لذلك یعود الإختصاص في نظر طلبات وقف تنفیذ إلى مجلس الدولة ، غیر أنه من أنه مجلس المنافسة 

ریة فإن هذا التكییف لا یكفي لتحدید الجهة المختصة بطلبات وقف تنفیذ القرارات مكیف على أنه هیئة إداریة تصدر قرارات إدا

إختصاص الفصل في الطعون  03 – 03من الأمر  63الإداریة الصادرة عن مجلس المنافسة ، فخلافا لذلك أوكلت المادة 

دة في عبارتها الأخیرة تضمنت مسألة ضد قرارا مجلس المنافسة إلى الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر ، و نفس الما

طلب وقف تنفیذ في التدابیر المؤقتة دون أن توضح لنا هذه المادة بأن الطعن في هذه الأخیرة یكون أمام الغرفة الإستعجالیة 

 لمجلس قضاء الجزائر ، فهذا قد یوقع اللبس و الغموض في تطبیق المادة خاصة أنها دكرت الجهة المختصة بإستقبال طعون

ضد قرارات مجلس المنافسة وهي الغرفة التجاریة لمدلس قضاء الجزائر ، فهذا قد یوحي إلى أن الطعن في التدابیر المؤقتة 

یكون من إختصاص الغرفة التجاریة ، إلا أن هذا لا یستقیم مع الطبیعة الخاصة لهذه التدابیر التي تتطلب سرعة في الفصل 

رفة الإستعجالیة دون الغرفة التجاریة التي تأخذ وقت طویل في الفصل في النزاعات فیها هذا لا یمكن تصوره إلا في الغ

: المتعلق بالمنافسة التي جاء فیها  03 – 03من الأمر  63من المادة  03المطروحة أمامها ، و ما یؤكد هذا هو نص الفقرة 

أعلاه  46و  45ر المنصوص علیها في المادتین أن یوقف تنفیذ التدابی... غیر أنه یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر " ... 

و هذا التجلیل منطقي على إعتبار أن رئیس الجهة القضائیة لمجلس قضاء الجزائر هو المختص بالفصل في المسائل ... "  

ى من ق إ م إ ، هذا و على إعتبار أن طلب وقف التنفیذ هو أمر مستقل عن دعو  303الإستعجالیة و ذلك طبقا لنص المادة 

المتضمن إ م إ ،  فلا بد على المشرع أن یراعى ذلك التلازم بین  09 – 08من القانون العضوي  834إلغاء طبقا للمادة 

طلب وقف تنفیذ القرار ( التي یختص بها القاضي التجاري و الدعوى الفرعیة  ) دعوى إلغاء القرار الإداري ( الدعوى الأصلیة 

منقول عن لیندة قردوح ، . القضائي بوصفه ناظرا في الدعاوى الإستعجالیة الإداریة  التي یختص رئیس المجلس) الإداري 

وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة كضمانة إستثنائیة للمتقاضي ، مجلة الشریعة و الإقتصاد ، المجلد 

  .  546 – 545، ص ، ص  2018/  06/  14،  1السابع ، العدد الثالث عشر ، جامعة الإخوة منثوري قسنطینة 
  .  33المتعلق بالمنافسة ، مصدر سابق ، ص  03 – 03من الأمر  69المادة   2
 . ، مصدر نفسه  70المادة   3
  . ، مصدر نفسه  71المادة   4
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ون بفكرة الأثر الموقف للقرارات الإداریة التي یصدرها مجلس المنافسة الفرنسي ، إلا في حالة ك

الأثار الناجمة عن القرار الصادر ستؤدي إلى نتائج خطیرة لا یمكن إصلاحها ، إذ تتطلب هذه 

الحالة إجراء إستعجالي یلجأ إلیه المتقاضي المتضرر للجهة القضائیة المختصة طلب وقف 

تنفیذ قرار صادر عن مجلس المنافسة بعد الطعن فیه  أولا أمام الغرفة التجاریة لمحكمة 

  . 1باریس  إستئناف

  . الفصل في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة  : المطلب الرابع

بعد إستكمال جمیع إجراءات الطعن في قرار مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة لدى 

، و كفالة ما یتنج عن ذلك   03 – 03من الأمر  63مجلس قضاء الجزائر طبقا للمادة 

رر ما بالمؤسسة الإقتصادیة المتضررة من القرار ، الطعن من أثار قد تتسبب في إلحاق ض

( تأتي مرحلة تثبیت القرار من طرف مجلس قضاء الجزائر إما بتأیید قرار مجلس المنافسة 

أو إلغاء القرار الصادر عن مجلس )  الفرع الثاني ( ، أو تعدیل بعض جوانبه ) الفرع الأول 

  ) . الفرع الثالث ( المنافسة 

  تأیید قرار مجلس المنافسة : الفرع الأول 

إن مجلس قضاء الجزائر بإعتباره الهیئة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرار 

صادر عن هیئة وطنیة عمومیة ممثلة في مجلس المنافسة حیث جعل المشرع الجزائري الغرفة 

یكون التجاریة لمجلس قضاء الجوائر هي المؤهلة بالنظر في الطعن ضد القرارات التي 

موضوعها متعلق بالمارسات المقیدة للمنافسة ، ویمكنه بعد دراسة الطعن المقدم ضد المجلس 

أن یصدر قراره و یكون قراره مؤیدا و مدعما لقرار مجلس المنافسة إذا تبین لمجلس قضاء 

الجزائر بأن القرار الصادر لا یشوبه أي نقص أو عیب من عیوب مبدأ المشروعیة و أنه جاء 

  .  2ا للإجراءات المنصوص علیها في القانون المتعلق بالمنافسةمحترم

  تعدیل قرار مجلس المنافسة : الفرع الثاني 

                                                           
  .  197سلمى كحال  ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مرجع سابق ، ص   1
مرجع ، عبیر  مزغیش ،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة   2

  .  334سابق ، ص 
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یعمل مجلس قضاء الجزائر كجهة قضائیة صاحبة إختصاص بإعادة النظر في الطعون 

المقدمة له وهو بصدد دراسة الطعن یمكنه إصدار قرار بتعدیل بعض بنود القرار الصادر عن 

س المنافسة فهو یقوم بتقدیر الوقائع و الإجراءات من جدید ، قد یمس هذا التعدیل مجل

العقوبات التي قررها مجلس المنافسة و یرى بأنها مناسبة لردع المؤسسات المرتكبة لممارسة 

  . 1أخلت بالمنافسة في السوق أو حتى التدابیر التحفظیة التي قررها مجلس المنافسة 

  .إلغاء قرار مجلس المنافسة  :الفرع الثالث 

لمجلس قضاء الجزائر أحقیة إلغاء  قرار صادر عن مجلس المنافسة في حالة عدم 

أو تجاوزها بدون  03 – 03إحترام مجلس المنافسة الإختصاصات المخولة بموجب الأمر 

مبرر قانوني ، كذلك یمكن أن یلغي مجلس قضاء الجزائر قرار مجلس المنافسة إذا لم یراعي 

ات  الشكلیة التي یتطلبها القرار الإداري لإصداره ، كما یراقب هذا الأخیر الشروط و الإجراء

مجلس قضاء الجزائر مدى تطبیق مجلس المنافسة للأحكام و القواعد الموضوعیة التي نص 

المتعلق بالمنافسة ، بالإضافة إلى أن مجلس قضاء الجزائر یقوف  03 – 03علیها الأمر 

وبات المقررة من مجلس المنافسة ، و بناء على بفحص مدى تطابق الوقائع المرتكبة مع العق

ذلك یصدر مجلس قضاء الجزائر قرارا بإلغاء القرارالصادر عن الهئیة الوطنیة العمومیة و 

  .2الخبیر الرسمي في المجال الإقتصادي ممثلة في مجلس المنافسة 

                                                           
عبیر  مزغیش،  الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات الإقتصادیة ، مرجع  1

  .  334 سابق ، ص
  .335  ص. نفسهعبیر مزغیش  ، مرجع  2
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  خاتمة

یعد مجلس المنافسة ألیة من ألیات الضبط في المجال الإقتصادي نظرا لما یتمتع به من     

لذا خصه _ تنفیذیة ، تشریعیة ، قضائیة _ تمیزه غن غیره من السلطات التقلیدیة خصائص 

المشرع بنظام قانوني خاص ، الغایة من إنشاء حمایة المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي من 

خلال الصلاحیات المخولة له تماشیا مع التحولات الإقتصادیة من أجل حمایة مبدأ التنافس 

مارسات المقیدة للمنافسة ، و مراقبة التجمیعات الإقتصادیة تحقیقا الحر و ضبط كل الم

  للمصلحة العامة الإقتصادیة كخبیر رسمي في المجال الإقتصادي

  : و علیه فإن أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة  ما یلي  

یعة القانونیة لمجلس من خلال الفصل في الطب لقد أزال المشرع الجزائري اللبس و الغموض_ 

المنافسة بإقراره بصریح العبارة أن المجلس سلطة إداریة مستقلة توضع لدى الوزیر المكلف 

  . بالتجارة 

إعتمد المشرع الجزائري على طریقة التعاون و التشاور بین مجلس المنافسة و سلطات _ 

  الضبط القطاعیة تفادیا لوقوع قرارات متعارضة

  العدد الزوجي لأعضاء مجلس المنافسة یعد منحى قانوني غیر سلیم أخذ المشرع بتركیبة_ 

رغم إعتراف المشرع بإستقلالیة مجلس المنافسة بصریح العبارة إلا أن هذه الإستقلالیة تبقى _ 

إستقلالیة نسبیة وهذا ما لاحطناه من مسألة تعیین الأعضاء هي حكر لرئیس الجمهوریة ، 

ى تبعیة المجلس للهیئة المكلف بالتجارة مما یدل عل وجود ممثل دائم ومستخلف للوزیر

  .  التنفیذیة

إن في حالة إرتكاب عضو من أعضاء مجلس المنافسة خطأ فادحا یتم إحالته على المجلس _ 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03 – 06لإتخاذ القرار وفقا لما نص علیه الأمر 

  .لغموض حول كیفیة تطبیق هذه العقوبات العمومیة و هذا ما یثیر اللبس و ا

بالمئة من  12بالمئة إلى  7رفع نسبة العقوبة المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة من_  

مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم ، المحققة في الجزائر خلال سنة مالیة مختتمة ، بالإضافة 

ج  إذا كان مرتكب المخالفة لا د 6.000.000دج إلى  3.000.000إلى رفع الغرامة من 

  . یملك رقم محدد 
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بالمئة  40یراقب مجلس المنافسة التجمیعات الإقتصادیة التي ترمي إلى تحقیق نسبة تفوق _ 

  . من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة 

 كمةالمشرع الجزائري جهة الطعن بالإلغاء ضد قرارات مجلس المنافسة أمام المحأحال _ 

مكرر من  900الإداریة للإستئناف للجزائر على إعتباره هیئة وطنیة عمومیة طبقا للمادة 

  . المتضمن ق إ م إ  13/  22القانون رقم 

  : الإقتراحات _ 

و الإعتماد على طریقة  مجلس المنافسة إعادة النظر في طریقة تعیین أعضاءضرورة _ 

الإنتخاب الذي من شأنه  تعزیز الشفافیة و یدعم إستقلالیة المجلس ، بدلا من تعیین أعضاء 

  .  مجلس المنافسة بمرسوم رئاسي 

إعادة النظر في عدد التركیبة البشریة و الأخذ بتركیبة العدد الفردي لأعضاء ضرورة _ 

  . ة تساوي الأصوات المجلس حتى یكون صوت الرئیس مرجحا في حال

إعادة النظر في كیفیة  تطبیق الأحكام التأدیبیة المقررة على أعضاء المجلس و ضرورة _ 

المقرر العام و المقررین و إحالة تنظیم هذه الأحكام و كیفیة تطبیقها ضمن النظام الداخلي 

ة فهم لیسو للمجلس بدلا من نصها في قانون الوظیف العمومي لإرتباط أعضاء المجلس بالعهد

على هذا الأمر غیر منطقي و لا بد  03 – 06ا بموظفین دائمین لذلك نرى إشتمال الأمر 

  .    إعادة صیاغة النص 

إعادة النظر في النصوص القانونیة في الشق المتعلق بالطعن ضد قرارات مجلس ضرورة _ 

 . إ المتضمن ق إ م 13/  22المنافسة وفقا لما یتماشى مع تعدیلات القانون 
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 قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة : أولا 

  :الدستور _  1

، الصادر بموجب مرسوم رئاسي  1996 الجزائریة الشعبیة لسنةدستور الجمهوریة الدیمقراطیة 

ل الدستور ، ی، یتعلق إصدار نص تعد 1996دیسمبر  7الصادر في  436 – 96رقم 

،  1996دیسمبر  8الصادر في  76، ج ر ، عدد  1996نوفمبر  28المصادق علیه في 

،     ج ر ، 2002أفریل  10الصادر في  03 – 02المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

الصادر  19 – 08،  المعدل و المتمم بالقانون رقم  2002أفریل  14الصادر في  25عدد 

 16، المعدل بالقانون رقم  2008نوفمبر  16الصادر في  36ر ، عدد نوفمبر ، ج  15في 

  . المعدل  2016مارس  7الصادر في  14، ج ر عدد  2016مارس  6الصادر في  1 –

  :القوانین العضویة _  2

یتعلق بإختصاصات مجلس  1998مایو  30مؤرخ في  01 – 98القانون العضوي رقم _ 

، المعدل و المتمم  1998جوان  1الصادر في  37، عدد الدولة و تنظیمه و عمله ، ج ر 

 3مرخة في  8، ج ر ، عدد  2011جویلیة  26مؤرخ في  13 -  11بالقانون العضوي رقم 

یتعلق بتنظیم مجلس الدولة   10 – 22، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  2011أوت 

جوان  16الصادر في  41دد ،   ج ر ، ع 2022جوان  9و سیره و إختصاصاته مؤرخ في 

2022 .  

 : القوانین العادیة  3 _

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988جانفي  12مؤرخ في  01 – 88القانون رقم _ 

  . ) الملغى (   1988جانفي  13، الصادر  6العمومیة الإقتصادیة ، ج ر ، عدد 

 22بالأسعار ، ج ر ، عدد  المتعلق 1989جویلیة  5مؤرخ في  12 – 89القانون رقم _ 

  .  1989جویلیة  19الصادر في 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فبرایر  25مؤرخ في  09 – 08القانون رقم _ 

  .  2008أبریل  23الصادر في  21الإداریة ، ج ر ، عدد 
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 36د المتعلق بالمنافسة ، ج ر ، عد 2008جوان  25مؤرخ في  12 – 08القانون رقم _ 

  .  2008جویلیة  2الصادر في 

 46المتعلق بالمنافسة ، ج ر ، عدد  2010أوت  15مؤرخ في  05 – 10القانون رقم _ 

  .  2010أوت  18الصادر في 

یتضمن تنظیم مهنة المحضر قضائي  2006 – 2 – 20مؤرخ في  03 – 06القانون رقم _ 

  .  2006 – 3 – 8، الصادر في  14، ج ر ، عدد 

 08/  09المعدل و المتمم لقانون  2022جویلیة  12مؤرخ في  13/  22القانون رقم _  

،  88المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج ر ، عدد  2022فیفري  25مؤرخ في 

 .   2022جویلیة  17الصادر في 

قمع الغش ، یتعلق بحمایة المستهلك و  2009فبرایر  25مؤرخ في  03/  09القانون رقم _ 

    2009مارس  8الصادر في  15ج ر ، عدد 

 : الأوامر  4 _

الصادر في  9یتعلق بالمنافسة ، ج ر ، عدد  1995جانفي  25مؤرخ  06 – 95الأمر رقم _ 

  ) . ملغى (  1995فیفري  22

 43المتعلق بالمنافسة ، ج ر ، عدد  2003 – 07 – 19مؤرخ في  03 – 03الأمر _ 

  .  2003 – 7 – 20الصادر في 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15مؤرخ في  03 – 06الأمر _ 

  .  2006جویلیة  16الصادر في  46العمومیة ، ج ر ، عدد 

  : المراسیم _ 

، یحدد النظام الداخلي لمجلس  1996یولیو  17مؤرخ في  44/  96المرسوم الرئاسي رقم _ 

  .ه  1416، الصادر في أول رمضان  5المنافسة ، ج ر ، عدد 

 453 – 02المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم      207 – 94المرسوم التنفیذي رقم _ 

،  87المحدد لصلاحیات وزیر التجارة ،   ج ر ، عدد  2002 – 12  – 21مؤرخ في 

  .   2002 – 12 – 22الصادر في 

الذي یحدد تنظیم مجلس  2011جویلیة  10مؤرخ في  241/  11المرسوم التنفیذي رقم _ 

  .  2011جویلیة  13، الصادر فس  39المنافسة و سیره ، ج ر ، عدد 
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یحدد نظام أجور أعضاء  2012/  5/  6مؤرخ في  204/  12المرسوم التنفیذي رقم _ 

 13، الصادر في  29المقررین ، ج ر ، عدد مجلس المنافسة و الأمن العام و المقرر العام و 

 /5  /2012  .  

الذي یحدد تنیم مجلس المنافسة  2015مارس  8مؤرخ في  79 – 15المرسوم التنفیذي رقم _ 

، الصادر  13،   ج ر، عدد  241 – 11و سیره ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .  2015مارس  11في 

المتضمن تحدید أسعار بعض  1996ینایر  15مؤرخ في  31 – 96المرسوم التنفیذي رقم _ 

  .  1996ینایر  15، الصادر في  4السلع و الخدمات الإستراتیجیة ، ج ر ، عدد 

یتعلق بحدود الربح القصوى عند  1998فیفري  1مؤرخ في  44 – 98المرسوم التنفیذي رقم _ 

لأدویة المستعملة في الطب البشري ، ج لإنتاج الحلیب و التوظیب و التوزیع التي تطبق على ا

  .  1998/  2/  3، الصادر في  5ر ، عدد 

یحدد المقاییس التي  2000/  10/  18مؤرخ في  314 – 2000المرسوم التنفیذي رقم _ 

تبین أن العون الإقتصادي في وضعیة هیمنة و كذا المقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في 

  .  2000/  10/   18، الصادر في  61وضعیة الهیمنة ، ج ر ، عدد 

المتضمن تحدید سعر البیع   1996ینایر  15 مؤرخ في 33 – 96المرسوم التنفیذي رقم _ 

عند دخول النفط الخام المصفاة و عند الخروج منها و حدود ربح التوزیع المنتوجات 

  . 1996ینایر  17، مؤرخ في  4، عدد المخصصة للتوزیع في السوق الوطنیة بالجملة ، ج ر 

ق برقابة الجودة و قمع المتعل 1990جوان  30مؤرخ في  39 – 90المرسوم التنفیذي رقم  _ 

  .  1990جوان  31، الصادر في  5الغش ، ج ر ، عدد 

یحدد  2000/  10/  14مؤرخ في ) ملغى (  315 – 2000المرسوم التنفیذي رقم _ 

  .  2000/  10/  18، الصادر في  61المقاییس التجمیع أو التجمیعات ، ج ر ، عدد 

حدد تنظیم مدیریات مجلس المنافسة في ی 2016/  2/  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في _ 

  . 2016/  6/  6، الصادر في  33مصالح ، ج ر ، عدد 

المتعلق بالترخیص لعملیات  2005جوان  22مؤرخ في  219 – 05المرسوم التنفیذي رقم _ 

  . 2005جوان  22، الصادر في  43التجمیع ، ج ر ، عدد 
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  : القرارات _  6

المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة ،  2013جویلیة  24المؤرخ في  1القرار رقم _ 

  .  2013، عدد  3النشرة الرسمیة للمنافسة ، عدد 

، یتعلق بمشروع المرسوم  2001/  2/  13الصادر في  01 –ر  – 2001قرار رقم _ 

التنفیذي المتضمن تحدید أسعار الحلیب المبستر الموظب في الأكیاس كحد الإنتاج و في 

  . مراحل التوزیع مختلف 

المتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف  1999جوان  23مؤرخ في  1 –ق  – 99قرار رقم _ 

  ) .غیر منشور ( المؤسسات الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 

، قضیة أ ع ضد وزیر الداخلیة ، مجلس الدولة ،  2009/ مارس /  11قرار مؤرخ في _  

  .  2003، سنة  3العدد 

  ) . غیر منشور (   001366ملف القضیة رقم /  2000/ مارس /  12الصادر في  القرار_ 

  : الكتب _  7

بوجملین ولید ، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري ، دار بلقیس للنشر ، د س _  

  ) . لا توجد الطبعة ( ،) بدون جزء ( ن ، 

في الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر  تیورسي محمد ، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة 

  .  2013و التوزیع ، الجزائر ، 

 : رسائلأطروحات و  _  8

  : أطروحات دكتوراه  _

بن سعید عذراء ، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الإتفاقات المقیدة للمنافسة ، أطروحة _

دكتوراه علوم في القانون ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منثوري ، 

2015  /2016  .  

رع شادي عائشة ، السلطة التنظیمیة في النظام الإقتصادي الجزائري ، أطروحة دكتوراه في ف_ 

  .  2017/  2016القانون العام ، جامعة الجزائر ، 

مزغیش عبیر ، الألیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة و 

التجمیعات الإقتصادیة ، أطروحة دكتوراه العلوم في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

 . 2016/  2015جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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  : ماجستیررسائل     9 _ 

الذیب نذیرة ، إستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر ،  _

    2012/  2011كلیة الحقوق و العبوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

و النصوص المعدلة له ،  03/  03بن بخمة جمال ، مجلس المنافسة على ضوء الأمر _  

مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الصدیق 

  .  2011/  2010بن یحي جیجل ، 

، مذكرة  بن عبد االله ، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة_  

 2012ماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

. 

كحال سلمى ، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الإقتصادي ، مذكرة ماجستیر ، جامعة _ 

  .  2010/  2009محمد بوقرة ، بومرداس ، 

فسة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق و ماستة لامیة ، الرقابة القضائیة على مجلس المنا_ 

  ......العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرا ، بجایة ، السنة 

،  03/  03و الأمر  06/  95ناصري نبیل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر  

  .  2004/  2003مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

جحاشیة نورة ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق ، شهادة ماستر في قانون الأعمال ،  

  .  2016/  2015، قالمة     1943ماي  8قسم العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة 

 :   المقالات _  10

 مجلة"براشمي مفتاح ، الطعون في قرارات مجلس المنافسة و الإشكالات الناجمة عنه ، _ 

  .  2018/  12/  30،   1، العدد  7، المركز الجامعي أحمد زبانة بغلیزان ، المجلد  "القانون

،  "مجلة حولیات"بوشنافة جمال ، مركزیة جهة الإستئناف في المادة الإداریة و إشكالاتها ، _ 

  . 2019/  9،  33، الجزء الثالث ، المجلد الثالث ، العدد  1جامعة الجزائر 

، قسم  "مجلة المعارف"ندة ، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة ، بلحارث لی_ 

 .  2016،  21العلوم القانونیة ، عدد 

سحوت جهید، عن المركز القانوني للمنافسة الجزائري ، النصوص و الواقع ، دفاتر السیاسة و 

  .  2018،  19القانون ، العدد 
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، الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة كأداة  عبو سیدي محمد المازوني ، میمونة سعاد_ 

  .  2021، سبتمبر  3، العدد  9لحمایة الإقتصاد الوطني ، مجلة التكامل الإقتصادي ، المجلد 

ساوس خیرة ، تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة ، مداخلة _  

یة الحقوق و العلوم السیاسیة ، دامعة مقدمة في الملتقى الوطني حول مجلس المنافسة ، كل

 ) .  لا توجد سنة النشر ( بشار ، 

علواش مهدي ، الإخطار كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنالفسة ، مجلة _ 

البحوث في العقود و قانون الأعمال ، جامعة الإخوة منثوري ، قسنطینة ، العدد الثاني ، جوان 

2017  .  

فاطمة ، قرارات مجلس المنافسة بین العمل الإداري و القضائي و طرق الطعن فیها عاشوري _ 

، المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة ، المركز الجامعي مرسلي عبد االله ، تیبازة ، 

  . 2019/  5/  9،  2، العدد  11مجلد 

قتصادیة ، مجلة الحقوق و العلوم غربي علي ، مجلس المنافسة كألیة لمراقبة التجمیعات الإ_ 

  ) . سنة النشر غیر منشورة( ، 35الإنسانیة ،جامعة الأغواط ، العدد 

طباع نجاة ، عبد الرحیم صباح ، مجلس المنافسة سلطة ضبط في السوق التنافسیة ،  مجلة _ 

   2020، العدد الثاني ، دیسمبر  3التحولات ، جامعة ورقلة الجزائر ، مجلد 

لیندة ، وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة كضمانة إستثنائیة  قردوح_   

،  المجلد السابع  1للمتقاضي ، مجلة الشریعة و الإقتصاد ، جامعة الإخوة منثوري ، قسنطینة 

  .  2018/  6/  14، العدد الثالث عشر ، 

  : المطبوعات _  11

صولي الزهرة ، محاضرات في القانون العام الإقتصادي ، ألقیت على طلبة سنة ثالثة _ 

 2020لیسانس ، قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

 /2021   .  
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  :  الملخص 

أدى تحول الدولة الجزائري من النظام الموجه إلى نظام إقتصاد السوق و تكریس مبدأ      

إنشاء سلطات إداریة مستقلة و حریة التجارة و الصناعة إلى إنسحابها من الحقل الإقتصادي ، 

  . تسهر على تنظیم السوق و ضبطه من بینها مجلس المنافسة 

 إتخاذ قرارات بغیة المجال الإقتصادي إلىیهدف مجلس المنافسة كسلطة ضبط في    

حمایة المنافسة الحرة و تنطیم السوق من كافة الممارسات المقیدة للمنافسة و مراقبة التجمیعات 

قابل للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة  هذا الأخیر رفض الذي یكون قرارالإقتصادیة 

 .  للإستئناف بالجزائر 

 

 

Summary: 

The Algerian State's transformation from a system oriented 
towards a market economy and the enshrinement of the principle of 
freedom of trade and industry have resulted in its withdrawal from the 
economic field, and the establishment of independent administrative 
authorities that oversee the regulation and control of the market, 
including the Competition Council. 

The Competition Council, as a regulatory authority in the 
economic sphere, aims to take decisions with a view to protecting free 
competition, streamlining the market from all restrictive practices of 
competition and monitoring economic groupings. The decision to reject           
the latter may be appealed against before the Administrative Court of 
Appeal of Algeria. 
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